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الملخص:
   يتنــاول البحــث: توظيــف الإمــام الشــوكاني للقواعــد الأصوليــة في اتبــاع الأدلــة، ونبــذ التقليــد، وهــو دراســة 
تطبيقيــة علــى كتابــه "نيــل الأوطــار شــرح منتقــى الأخبــار"، ويهــدف إلى بيــان منهــج الإمــام الشــوكاني في 
توظيــف القواعــد الأصوليــة في اتبــاع الأدلــة الشــرعية، ونبــذ التقليــد والتعصــب، في شــرحه لكتــاب "منتقــى 
الأخبــار"؛ لمجــد الديــن ابــن تيميــة، المتــوفى ســنة 653هـــ، والــذي كان يعــد مــاذًا للفاريــن مــن رق التقليــد 
والتعصــب في عصــر الشــوكاني، وقــد اعتمــد الباحــث المنهــج التحليلــي والاســتنباطي، وقــام بدراســة )8( قواعــد 
أصوليــة؛ مــع تطبيقاتهــا الفقهيــة، في بابي العبــادات والمعامــات، ثم ختــم بحثــه بذكــر أهــم النتائــج الــي توصــل 
إليهــا، وأهمهــا: أنَّ الإمــام الشــوكاني أســهم بكتابــه "نيــل الأوطــار" في نصــرة الحــق، واتبــاع الدليــل، والــراءة مــن 
التعصــب والتقليــد. وقيــام الإمــام الشــوكاني بتوظيــف القواعــد الأصوليــة في نبــذ التقليــد، والتعصــب المذهــي، 
والحــث علــى الاجتهــاد، واتبــاع أدلــة الشــرع. ونقــد الإمــام الشــوكاني للجمــود العلمــي، والتعصــب المذهــي في 
عصــره، ودعوتــه إلى التجديــد العلمــي، رغــم وجــوده في بيئــة يغلــب عليهــا التمذهــب والتعصــب، والعزلــة عــن 
ســائر بلــدان العــالم الإســامي، فــكان بمفــرده مدرســةً علميــةً للاجتهــاد والتجديــد، تجــاوز أثرهــا محيطــه الجغــرافي، 

ليصــل إلى أغلــب بلــدان المســلمين.

الكلمات المفتاحية: توظيف، الشوكاني، القواعد الأصولية، نبذ التقليد، اتباع الأدلة، "نيل الأوطار".
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Abstract:
       This study examines Imam Al-Shawkani's employment of Usul al-Fiqh 
principles in following evidences and rejecting taqlid (blind imitation). It is an 
applied study based on his book Nayl al-Awtar Sharh Muntaqa al-Akhbar. The 
study aims to elucidate Imam Al-Shawkani's methodology in employing Usul 
al-Fiqh principles to follow legal evidences and to reject taqlid and partisanship, 
as demonstrated in his commentary on the book Muntaqa al-Akhbar by 
Majd al-Din Ibn Taymiyyah (d. 653 AH ). Ibn Taymiyyah's work served as 
a refuge for those fleeing the constraints of taqlid and partisanship during Al-
Shawkani's era. The researcher adopted the analytical and deductive methods, 
examining eight principles of Usul al-Fiqh alongside their jurisprudential (fiqhi) 
applications in the chapters of worship (ibadat) and transactions (mu'amalat). 
The study concludes by presenting its most significant findings, among which 
are: Imam Al-Shawkani, through his book Nayl al-Awtar, contributed to 
upholding truth, following evidence, and disavowing partisanship and taqlid; 
Al-Shawkani employed Usul al-Fiqh principles to reject taqlid and sectarian 
partisanship, while encouraging independent reasoning (ijtihad) and adherence 
to legal evidences; Al-Shawkani critiqued scientific stagnation and sectarian 
partisanship in his era and called for intellectual renewal, despite being in an 
environment dominated by madhhab-bound adherence and partisanship, and 
isolation from the rest of the Islamic world, yet he alone constituted a scholarly 
school of ijtihad and renewal, whose influence transcended his geographical 
surroundings to reach most Muslim countries.
Keywords: Employment, Al-Shawkani, Usul al-Fiqh Principles, Rejection of 
Taqlid, Following Evidences, Nayl al-Awtar.

Copyright: © 2026 Ali Saif Mobark Al-Ramal. This article is an open-access  article distributed 

under the terms and conditions of Creative Commons Attribution (CC  BY 4.0) license.
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مقدمة:
    الحمــد لله الــذي اختــار في كل عصــر علمــاءه العــدول، فبينــوا لعبــاده معــاني المنقــول والمعقــول، وأخرســوا 
ألســنة المعانديــن بــكل منطــوق ومدلــول، والصــاة والســام علــى خــاتم رســله، المبعــوث بأشــرف ملــة، وبراهــن 

الأدلــة، أمــا بعــد: 
   فــإن أعظــم وظائــف العلمــاء المجتهديــن؛ ورثــة الأنبيــاء والمرســلين؛ الحــث علــى اتبــاع أدلــة الشــرع، والاجتهــاد 
في معرفتهــا، ونبــذ التقليــد لآراء الرجــال، والتعصــب لمذاهبهــم، ورد كل قــول مخالــف لمــا جــاء بــه المرســلون، ولله 

در القائــل: 
فحذارِ من نصب الخلاف سفاهةً ...  بين الرســــــــولِ وبـــــيــــــن رأي فقيهِ

   وإنَّ مــن مشــاهير العلمــاء المجتهديــن الذيــن قامــوا بهــذه الوظيفــة: الإمــام محمــد بــن علــي الشــوكاني –رحمــه 
الله- الــذي كان بمفــرده مدرســةً علميــةً شــامخةً للاجتهــاد والتجديــد، تجــاوز أثرهــا محيطهــا الجغــرافي، ليصــل إلى 
أغلــب بلــدان المســلمين، وكان كتابــه "نيــل الأوطــار"؛ ومتنــه "منتقــى الأخبــار"؛ مــاذًا للفاريــن مــن رق التقليــد 
والتعصــب، الــذي كان ســائدًا في زمنــه، وشــائعًا في بلــده، وذلــك مــا يلاحظــه بجــاء القــارئ لكتبــه، والمتتبــع 
لمنهجــه، في مصنفاتــه التفســرية، والفقهيــة، والأصوليــة، ومــن ذلــك: قيامــه بتوظيــف القواعــد الأصوليــة في نبــذ 
التقليــد، والتعصــب المذهــي، والحــث علــى الاجتهــاد، واتبــاع أدلــة الشــرع، وهــذا مــا نــود بيانــه في بحثنــا هــذا؛ 
الموســوم بـــ: )توظيــف الإمــام الشــوكاني للقواعــد الأصوليــة في نبــذ التقليــد، واتبــاع الأدلــة، دراســة تطبيقيــة علــى 
كتابــه "نيــل الأوطــار"(، ونســأل الله تعــالى العــون والســداد، وإخــاص القــول والعمــل، والحمــد لله رب العالمــن.

أهمية الموضوع: 
تعلق الموضوع بالاجتهاد والتجديد العلمي، واتباع أدلة الشرع، دون تعصب لرأي، أو تقليد لمذهب.  •

 كون موضوع توظيف الإمام الشوكاني للقواعد الأصولية في نبذ التقليد، واتباع الأدلة؛ من المواضيع  •
الجديدة، التي لم يسبق بحثها أو دراستها.

ما يترتب على دراسة هذا الموضوع من نبذ التعصب والتقليد، والحث على الاجتهاد، واتباع الأدلة. •

أسباب اختيار الموضوع: 
لأهمية الموضوع الذي أشرت إليها سابقًا.  •
الحاجة لمعرفة توظيف الإمام الشوكاني للقواعد الأصولية في نبذ التقليد، واتباع الأدلة. •
عدم وجود دراسة مفردة تعنى بذلك. •
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أهداف البحث: أردت من خلال بحث هذا الموضوع تحقيق الأهداف التالية: 
 بيان منهج الإمام الشوكاني في توظيف القواعد الأصولية في نبذ التقليد، واتباع الأدلة.  •
الإشادة بكتابه "نيل الأوطار"؛ واعتباره ملاذًا للفارين من رق التقليد والتعصب.  •
دراسة الموضوع دراسة تطبيقية، لتعمَّ بها الفائدة، وتشكل إضافة جديدة للمكتبة الإسلامية. •

الدراس��ات الس��ابقة: بعــد البحــث والاســتقصاء لم أقــف علــى دراســة ســبق فيهــا تنــاول موضــوع: توظيــف 
الإمــام الشــوكاني للقواعــد الأصوليــة في اتبــاع الأدلــة، ونبــذ التقليــد، دراســة تطبيقيــة علــى كتابــه "نيــل الأوطــار"؛ 
بخصوصه، وقد وقفت على بعض الدراس��ات التي تناولت منهجية الإمام الشــوكاني في الكتاب بشــكلٍ عام، 

أو تناول�ـت الكتـا�ب م��ن زوايا أخ�ـرى، تختل��ف عــن موضــوع بحثنـا�، وسـأ�ذكر أهمه��ا فيم��ا يل��ي: 
)1(- "الإمــام الشــوكاني ومنهجــه في كتابــه "نيــل الأوطــار""، للباحــث: خالــد أحمــد الخطيــب، 
وهــي رســالة ماجســتير، نوقشــت في جامعــة أم القــرى، بمكــة المكرمــة، عــام 1990م، تنــاول فيهــا الباحــث 
منهـ�ج الإمـ�ام الشـ�وكاني الحديثـ�ي والفقهـ�ي والأصـ�ولي، في كتابـ�ه "نيـ�ل الأوطـ�ار"، بشـ�كلٍ عـ�ام، ولم يختـ�ص 
بالمنهـ�ج الأصـو�لي، فضلـاً عـن� توظيـ�ف القواعــد الأصوليـ�ة في اتب��اع الأدلـ�ة، ونب��ذ التقليــد؛ الــذي يختــص بهــا 

بحثن�ـا ه�ـذا.
)2(- "منه��ج الش��وكاني في درء التعــارض والترجيحــ بي�ن الأدل��ة في العبـا�دات، مــن خــال 
ــه "نيــل الأوطــار""، للباحــث: رائــد خضــر عبــد الجبــار مهــداوي، وهــي رســالة ماجســتير، نوقشــت  كتاب
بجامعة النجاح الوطنية، برام الله – فلسطين، عام 2016م، تناول فيها الباحث منهج الإمام الشوكاني درء 
التعــارض، والترجيــح بــن الأدلــة، في العبــادات، في كتابــه "نيــل الأوطــار"، ولم يختــص بدراســة توظيــف القواعــد 

الأصوليــة في اتبــاع الأدلــة، ونبــذ التقليــد؛ الــذي يختــص بهــا بحثنــا هــذا.
)3(- “اختيارات الإمام الشوكاني الفقهية، من خلال كتابه "نيل الأوطار" في المعاملات”، 
للباحــث: محمــد خزعــل محمــود الدليمــي، وهــي رســالة ماجســتير، نوقشــت بجامعــة بغــداد، عــام 2011م، 
تنــاول فيهــا الباحــث اختيــارات الإمــام الشــوكاني الفقهيــة في كتابــه "نيــل الأوطــار" في باب المعامــات، ولم 
يختــص بالمنهــج الأصــولي، فضــاً عــن توظيــف القواعــد الأصوليــة في اتبــاع الأدلــة، ونبــذ التقليــد؛ الــذي يختــص 

به��ا هــذا البح�ـث.
)4(- “الاختلافــات النقديةــ للشـو�كاني في “ني��ل الأوط��ار”، للباحــث: د. أحمــد هاشــم علــوان، 
وه��و بحــثٌ محكــم، نشــر بالمجلــة الدوليــة للعلــوم الإنســانية والاجتماعيــة، الصــادرة عــن كليــة العلــوم الإنســانية 
والاجتماعيــة؛ بــروت، لبنــان، عــام 2026م، تن��اول في��ه الباح�ـث منهــج الإمــام الشــوكاني في نقــد الأحاديــث 
النبوي��ة، في كتاب��ه "ني��ل الأوطــار"، ولا علاقــة لــه بالمنهــج الأصــولي، فضــاً عــن توظيــف القواعــد الأصوليــة في 

اتبــاع الأدلــة، ونبــذ التقليــد.
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مشــكلة البحــث: يجهــل البعــض منهجيــة الإمــام الشــوكاني الأصوليــة التجديديــة، وتوظيفــه لقواعــد الأصــول؛ 
في اتب�ـاع الأدل��ة، ونبـذ� التقلي��د؛ في مؤلفاتهــ في غري� أص��ول الفق��ه، مث��ل: كتاب��ه "نيــل الأوطــار". 

أسئلة البحث: 
يأتي هذا البحث للإجابة عن الأسئلة التالية: 

ما هي القيمة العلمية لكتاب "نيل الأوطار" للإمام الشوكاني من الناحية الأصولية؟ .1 
ما مدى توظيف الإمام الشوكاني للقواعد الأصولية في كتابه "نيل الأوطار"؟.2 
عـ الأدلــة، ونبــذ .3  م��ا ه��ي القواع��د الأصولي��ة الت�ي وظفهــا الإمـا�م الشـو�كاني في ترجيحاتـه� الفقهيـة�؛ في اتباـ

التقليــد؟

حدود البحث: يتناول البحث القواعد الأصولية في كتاب "نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار" للإمام 
الشوكاني؛ المتعلقة باتباع الأدلة، ونبذ التقليد، في بابي العبادات والمعاملات. 
منهج البحث: المنهج المتبع في البحث وه المنهج التحليلي والاستنباطي. 

واتبعت في بحثي الخطوات الإجرائية التالية:

إيراد القواعد الأصولية، وتطبيقاتها الفقهية، وعزو أقوال الفقهاء والأصوليين إلى مصادرها. (1 
ذكر أقوال أئمة المذاهب، وأدلتهم، ومناقشتها، وبيان الراجح منها. (2 
ذكر الآيات القرآنية، وعزوها بذكر اسم السورة ورقم الآية. (3 

عزو الأحاديث والآثار إلى مصادرها، وتخريج الأحاديث من مصادرها المعتمدة، وبيان درجتها. (4 
شرح الكلمات الغريبة.(5 

خطة البحث: يتكون البحث من مقدمة، وتمهيد، وأربعة مباحث رئيسة، وخاتمة، فيما يلي: 
التمهيد: وفيه: التعريف بالإمام الشوكاني، وكتابه "نيل الأوطار". 

المبحث الأول: توظيف الإمام الشوكاني للقواعد الأصولية في نبذ التقليد، وفيه مطلبان:
 المطلب الأول: الاجتهاد في مورد النص. 

المطلب الثاني: العمل بأحاديث الآحاد إن خالفت قياس الأصول.
المبحث الثاني: توظيف الإمام الشوكاني للقواعد الأصولية في نقد التعصب المذهبي، وفيه مطلبان: 

المطلب الأول: دعوى الإجماع بعد انقراض القرون الثلاثة.
المطلب الثاني: حجية قول الصحابي إن لم يعلم له مخالف. 

المبحث الثالث: توظيف الإمام الشوكاني للقواعد الأصولية في الحث على الاجتهاد، وفيه مطلبان: 
 المطلب الأول: بقاء الندب بعد ذهاب الوجوب.

المطلب الثاني: فعل النبي - صلى الله عليه وسلم - لا يعارض القول الخاص بالأمة.



183

توظيف الإمام الشوكاني للقواعد الأصولية في اتباع الأدلة ونبذ التقليد
دراسة تطبيقية على كتابه "نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار"

المجلة العلمية لجامعة
إقليم سبأ https://doi.org/10.54582/TSJ.2.2.147

المجلد)9( العدد)1( يونيو 2026م

علي سيف مبارك الرمَّال

المبحث الرابع: توظيف الإمام الشوكاني للقواعد الأصولية في اتباع أدلة الشرع، وفيه مطلبان:
 المطلب الأول: السنة من جملة الأصول، فلا ترد إلا بمعارض أرجح منها. 

المطلب الثاني: وجوب حمل العام على الخاص. 
الخاتمة: وتتضمن: أهم النتائج والتوصيات. 
الملاحق: وتتضمن: قائمة المصادر والمراجع.

التمهيد: وفيه: التعريف بالإمام الشوكاني وكتابه "نيل الأوطار". 
أولً: التعريف بالإمام الشوكاني. 

   هــو: محمــد بــن علــي بــن محمــد بــن عبــد الله الشــوكاني، مــن كبــار علمــاء اليمــن، وقاضــي قضاتهــا في عصــره، 
ولد بـ)هجرة شوكان(، جنوب شرق )صنعاء(، منتصف نهار يوم الاثنين، 28 ذي القعدة، سنة 1173هـ.
ــا معروفــًا بالعلــم والصــاح، 

ً
   نشــأ نشــأةً علميــةً فريــدة، فنشــأ في حجــر والــده بـ)صنعــاء(، وكان قاضيًــا وعالم

ثم شــرع بالسّــماع والطلــب علــى العلمــاء البارزيــن باليمــن، وكان في هــذه المرحلــة يجمــع بــن التحصيــل العلمــيّ 
والتدريــس، فكانــت دروســه اليوميــة تزيــد علــى عشــرة دروس في فنــون متعــدّدة، وقــدّم للإفتــاء وهــو في العشــرين 
مــن عمــره، ولم يعــرض عليــه شــيوخه، وبــرع في كل الفنــون، وفــاق أقرانــه، ودعــا إلى نبــذ التعصــب والتقليــد، 
والنظــر في الأدلــة، والعــودة إلى هــدي الكتــاب والسّــنة، وصــار مــن طليعــة المجدّديــن المجتهديــن، واختــر للقضــاء 
العــام في )صنعــاء(، ســنة 1229هـــ، وهــو في السادســة والثلاثــن مــن عمــره، ثم جمــع بــن القضــاء والــوزارة. 

   وتصــدر للتأليــف قبــل ذلــك، ومــن أشــهر مؤلفاتــه الــي بلغــت )114( مؤلفًــا: "نيــل الأوطــار شــرح منتقــى 
الأخبــار"، و"البــدر الطالــع بمحاســن مــن بعــد القــرن الســابع"، و"إتحــاف الأكابــر"، وهــو ثبــت مروياتــه عــن 
شــيوخه، و"الفوائــد المجموعــة في الأحاديــث الموضوعــة"، و"الــدراري المضيــة شــرح الــدرر البهيــة"، و"الســيل 
الجــرار المتدفــق علــى حدائــق الأزهــار"، في الفقــه، و"إرشــاد الفحــول"، في أصــول الفقــه، و"فتــح القديــر"، في 

التفســر، وغيرهــا مــن المؤلفــات النافعــة، الــي حظيــت بالقبــول والشــهرة في اليمــن وغيرهــا.
  وكانت وفاته –رحمه الله- بـ)صنعاء(، في 26 جمادى الآخرة، من سنة 1250هـ، ودفن بصنعاء)1(.  

ثانيًا: التعريف بكتابه "نيل الأوطار". 
    يعــد كتــاب "نيــل الأوطــار شــرح منتقــى الأخبــار"، مــن أشــهر مؤلفــات الإمــام الشــوكاني، وأكثرهــا انتشــاراً 
وتــداولً، وهــو مــن شــروح الحديــث، شــرح فيــه كتــاب "المنتقــى مــن أحاديــث الأحــكام"، لمجــد الديــن ابــن تيميــة، 
المتوفى ســنة 653هـ، والذي يعد من أمهات أحاديث الأحكام في الإســام، واعتبره الشــوكاني ملاذًا للفارين 
مــن التقليــد. وقــد لقــي كتــاب الشــوكاني هــذا شــهرةً عجيبــة، حــى كان يقــال عنــه: "بــعِ الــدار، واشــرِ نيــل 

الأوطــار". 
   يقــول عنــه صدِّيــق خــان: "لم تكتحــل عــن الزمــان بمثلــه في التحقيــق، أعطــى فيــه المســائل حقهــا في كل 
))) ينظــر: الشــوكاني: محمــد بــن علــي، البــدر الطالــع، )2/ 114-117(، الزركلــي: خــر الديــن بــن محمــود، الأعــام، )6/ 

  .)298
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بحــث، علــى طريــق الإنصــاف، وتناقلــه عنــه مشــايخه فمــن دونهــم، وطــار في الآفــاق في حياتــه، وقــرئ عليــه مــراراً، 
وانتفــع بــه العلمــاء، وكان يقــول: إنــه لم يــرض عــن شــيء مــن مؤلفاتــه ســواه، لمــا هــو عليــه مــن التحريــر البليــغ")1(.
المبحث الأول: توظيف الإمام الشوكاني للقواعد الأصولية في نبذ التقليد، وفيه مطلبان: 

المطلب الأول: الاجتهاد في مورد النص: 
أولً: تقرير القاعدة الأصولية: 

)أ(- نص القاعدة الأصولية: لا اجتهاد في مورد النص. 
)ب(- القاعــدة لــدى علمــاء الأصــول: هــذه القاعــدة الأصوليــة ثابتــة لــدى علمــاء الأصــول، بهــذا 
النــص، أو بعبــارة أخــرى، نحــو: "لا اجتهــاد مــع النــص". والمــراد بالنــص هنــا: القــرآن، والســنة، والإجمــاع)2(. 

ثانيًا: التطبيق الفقهي للقاعدة: 
)أ(- المسألة الفقهية: تعيين الصلاة الوسطى. 

الأول  القــول  أهــل  "احتــج  الله-:  رحمــه  الشــوكاني-  الإمــام  يقــول  الشــوكاني:  الإمــام  نــص  )ب(- 
بالأحاديــث الصحيحــة الصريحــة المتفــق عليهــا، وهــو المذهــب الحــق الــذي يتعــن المصــر إليــه، ولا يــرتاب في 
صحتــه مــن أنصــف مــن نفســه، واطــرح التقليــد والعصبيــة، وجــوَّد النظــر إلى الأدلــة، ولم يعتــذر عــن أدلــة هــذا 
القــول أهــل الأقــوال الآخــرة بشــيءٍ يعتــد بــه، وأمــا اعتــذار مــن اعتــذر عنــه بأن الاعتبــار بالوســطى مــن حيــث 
العــدد؛ فهــو عــذر بارد، ونصــب لنظــر فاســد في مقابلــة النصــوص، لأن الوســطى لا تتعــن أن تكــون مــن 
حيــث العــدد، لجــواز أن تكــون مــن حيــث الفضــل، علــى أنــه لــو ســلم أن المــراد بهــا الوســطى مــن حيــث العــدد 
لم يتعــن بذلــك غــر العصــر مــن ســائر الصلــوات، إذ لا بــد أن يتعــن الابتــداء ليعــرف الوســط، ولا دليــل علــى 
ذلــك، ولــو فرضنــا وجــود دليــل يرشــد إلى الابتــداء لم ينتهــض لمعارضــة الأحاديــث الصحيحــة المتفــق عليهــا، 
المتضمنــة لأخبــار الصــادق المصــدوق أن الوســطى هــي العصــر، فكيــف يليــق بالمتديــن أن يعــول علــى مســلك 
النظــر المبــي علــى شــفا جــرف هــار، ليتحصــل لــه بــه معرفــة الصــاة الوســطى، وهــذه أقــوال رســول الله - صلــى 

الله عليــه وســلم - تنــادى ببيــان ذلــك")3(.
 )ج(- أقوال الفقهاء في المسألة: 

للفقهاء في هذه المسألة أقوال عديدة، أشهرها قولان: 
القــول الأول: أنَّ الصــاة الوســطى صــاة العصــر، وهــو مذهــب أبي حنيفــة، وأحمــد، ونقلــه الترمــذي عــن 

))) ينظــر: البــدر الطالــع، )2/ 114-117(، أبــو الطيــب: محمــد صديــق خــان القِنَّوجــي، أبجــد العلــوم، )ص: 684(، 
الأعــام، )6/ 298(.  

))) ينظر: الزحيلي: محمد مصطفى، القواعد الفقهية وتطبيقاتها في المذاهب الأربعة، )1/ 499(.  
))) ينظر: نيل الأوطار، )1/ 385(.  
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أكثــر العلمــاء، مــن الصحابــة وغيرهــم، واختــاره النــووي، والشــوكاني)1(. 
القول الثاني: أنَّ الصلاة الوسطى صلاة الفجر، وهو مذهب مالك، والشافعي)2(. 

)د(- الأدلة ومناقشــتها: اســتدل أصحاب القول الأول بحديث: "شــغلونا عن الصلاة الوســطى؛ صلاة 
العصر، ملأ الله بيوتهم وقبورهم ناراً")3(. وحديث ابن مســعود: "صلاة الوســطى صلاة العصر")4(.

  واســتدل أصحــاب القــول الثــاني بقولــه تعــالى: )حَافِظـُـوا عَلــَى الصَّلــَوَاتِ وَالصَّــاَةِ الْوُسْــطَىٰ وَقُومُــوا لَِِّ قاَنتِــِنَ(
]البقــرة: 238[. قالــوا: والقنــوت يكــون في صــاة الصبــح. وحديــث أبي يونــس، مــولى عائشــة، أنــه قــال: 
"أمرتــي عائشــة أن أكتــب لهــا مصحفًــا، وقالــت: إذا بلغــت هــذه الآيــة، فــآذني: )حَافِظـُـوا عَلـَـى الصَّلـَـوَاتِ 
وَالصَّــاَةِ الْوُسْــطَىٰ وَقُومُــوا لَِِّ قاَنتِـِـنَ( فلمــا بلغتهــا آذنتهــا، فأملــت علي:حَافِظـُـوا عَلـَـى الصَّلـَـوَاتِ وَالصَّــاَةِ 
الْوُسْطَىٰ وصلاة العصر وَقُومُوا لَِِّ قاَنتِِيَن، قالت عائشة: سمعتها من رسول الله- صلى الله عليه وسلم-")5(. 
   وأجــاب الجمهــور عــن الاســتدلال بالآيــة بأنهــم لا يســلمون بثبــوت القنــوت في صــاة الصبــح، وبأنَّ القنــوت 
الســكوت. كمــا روى زيــد بــن أرقــم، قــال: "كنــا نتكلــم في الصــاة حــى نزلــت: )حَافِظـُـوا عَلـَـى الصَّلـَـوَاتِ 
وَالصَّلَةِ الْوُسْــطَىٰ وَقُومُوا لَِِّ قاَنتِِيَن(  فأمرنا بالســكوت، ونهينا عن الكلام")6(. وأما حديث عائشــة فيحتمل 

إدراج الــواو في الروايــة، أو أن تكــون الــواو زائــدة، كمــا أنهــا قــراءة شــاذة لا تنهــض للاحتجــاج بهــا)7(. 
 وممــا يضعــف مذهــب الشــافعي تــرك جهابــذة المذهــب مثــل: المــاوردي، والنــووي؛ لهــذا القــول، يقــول الإمــام 

النــووي: "والــذي تقتضيــه الأحاديــث الصحيحــة أنهــا العصــر، وهــو المختــار")8(. 
 )هـــ(- الترجيــح: ممــا ســبق يتبــن لنــا أنَّ الراجــح في المســألة هــو القــول الأول، وهــو مذهــب أبي حنيفــة، 
وأحمــد، وأكثــر العلمــاء، واختــاره النــووي، والشــوكاني، وهــو الموافــق للأدلــة الصحيحــة الصريحــة؛ والقواعــد 

))) ينظــر: أبــو عيســى: محمــد بــن عيســى الترمــذي، ســنن الترمــذي، )1/ 342(، الزيلعــي: عثمــان بــن علــي، تبيــن الحقائــق، 
)1/ 80(، أبــو زكــريا: يحــى بــن شــرف النــووي، المجمــوع شــرح المهــذب، )3/ 61(، أبــو محمــد: عبــد الله بــن أحمــد ابــن قدامــة، 

المغــي، )1/ 274(، نيــل الأوطــار، )1/ 385(.  
))) ينظر: أبو العباس: أحمد بن إدريس القرافي، الذخيرة، )2/ 31(، المجموع شرح المهذب، )3/ 60(.  

))) أخرجــه مســلم في "صحيحــه"، )1/ 437(، كتــاب المســاجد ومواضــع الصــاة، باب الدليــل لمــن قــال الصــاة الوســطى 
هــي صــاة العصــر، الحديــث رقــم 205 - )627(، عــن علــي رضــي الله عنــه.  

))) أخرجــه الترمــذي في "ســننه"، )1/ 339(، كتــاب الصــاة، باب مــا جــاء في الصــاة الوســطى أنهــا صــاة العصــر، الحديــث 
رقــم )181(، عــن عبــد الله بــن مســعود، مرفوعــاً. وقــال الترمــذي: "هــذا حديــث حســن صحيــح".  

))) أخرجــه مســلم في "صحيحــه"، )1/ 437(، كتــاب المســاجد ومواضــع الصــاة، باب الدليــل لمــن قــال الصــاة الوســطى 
هــي صــاة العصــر، الحديــث رقــم 207 - )629(، عــن أبي يونــس مــولى عائشــة، عــن عائشــة.  

))) أخرجــه مســلم في "صحيحــه"، )1/ 383(، كتــاب المســاجد ومواضــع الصــاة، باب تحــريم الــكلام في الصــاة، الحديــث 
رقــم 35 - )539(، عــن زيــد بــن أرقــم.  
))) ينظر: نيل الأوطار، )1/ 390(.  

))) ينظر: المجموع شرح المهذب، )3/ 60(.  
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الأصوليــة. 
ثالثــًا: توظيــف الإمــام الشــوكاني للقاعــدة الأصوليــة: لقــد وظــف الإمــام الشــوكاني القاعــدة الأصوليــة: 
"لا اجتهــاد في مــورد النــص"؛ في هــذه المســألة، بمــا يوجــب اتبــاع الأدلــة الصحيحــة الصريحــة، الــي لا يــرتاب 
في صحتهــا مــن أنصــف مــن نفســه، واطــرح التقليــد والعصبيــة، وجــوَّد النظــر في الأدلــة، وأنَّ اعتــذار مــن اعتــذر 
عنهــا عــذر بارد، ونصــب لنظــر فاســد في مقابلــة النصــوص، كمــا قــال، وهــو نقــد لاذع لذلــك العــذر البــارد، 

لبعــض مقلــدة المذاهــب، وتوظيــف علمــي صحيــح ووجيــه، والله أعلــم. 
المطلب الثاني: العمل بأحاديث الآحاد إن خالفت قياس الأصول: 

أولً: تقرير القاعدة الأصولية: 
)أ(- نص القاعدة الأصولية: خبر الآحاد لا يعمل به إذا خالف قياس الأصول. 
)ب(- القاعدة لدى علماء الأصول: اختلف علماء الأصول في هذه القاعدة: 

   فقــال أصحــاب أبي حنيفــة: خــر الآحــاد لا يعمــل بــه إذا خالــف الأصــول، أو معــى الأصــول، ويعمــل بــه 
إذا خالــف قيــاس الأصــول، لأن خــر الواحــد مقــدم علــى القيــاس)1(. 

  وقــال مالــك وأصحابــه: خــر الآحــاد لا يعمــل بــه إذا خالــف قيــاس الأصــول، والقيــاس مقــدم علــى خــر 
الواحــد عندهــم. وقــال الشــافعي، وأحمــد، وأهــل الظاهــر، والجمهــور: لا يجــوز تــرك خــر الواحــد إذا ورد بخــاف 

قيــاس الأصــول)2(. والأصــول المذكــورة في هــذه القاعــدة هــي: الكتــاب، والســنة، والإجمــاع)3(. 
   وقــد نقــل غــر واحــد الإجمــاع علــى قبــول خــر الواحــد، يقــول ابــن حــزم: "صَــحَّ إجمــاع الأمــة كلهــا علــى قبــول 
خــر الواحــد الثقــة، عــن النــي- صلــى الله عليــه وســلم- وأيضًــا فــإن جميــع أهــل الإســام كانــوا علــى قبــول خــر 
الواحد الثقة عن النبي- صلى الله عليه وســلم- يجري على ذلك كل فرقة، كأهل الســنة، والخوارج، والشــيعة، 

والقدريــة، حــى حــدث متكلمــو المعتزلــة بعــد المائــة مــن التاريــخ، فخالفــوا الإجمــاع في ذلــك")4(. 
    فالصواب ما ذهب إليه الجمهور من تقديم خبر الواحد على قياس الأصول، لأنَّ الحديث أصل بنفسه، 

والأصل لا يرد بالفرع. 

))) ينظر: أبو بكر: أحمد بن علي الجصاص، الفصول في الأصول، )1/ 211(.  
))) ينظــر: أبــو المعــالي: عبــد الملــك بــن عبــد الله الجويــي، التلخيــص في أصــول الفقــه، )3/ 318(، أبــو يعلــى الفــراء: محمــد بــن 

الحســن، العــدة في أصــول الفقــه، )3/ 889(.  
))) ينظــر: الفصــول في الأصــول، )1/ 211(، التلخيــص في أصــول الفقــه، )3/ 318(، العــدة في أصــول الفقــه، )3/ 

  .)889
))) ينظر: أبو محمد: علي بن أحمد ابن حزم الظاهري، الإحكام في أصول الأحكام، )1/ 113(.  
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ثانيًا: التطبيق الفقهي للقاعدة: 
)أ(- المسألة الفقهية: حكم المصرَّاة)1(. 

)ب(- نــَصَّ الإمــام الشــوكاني: يقــول الإمــام الشــوكاني - رحمــه الله- عــن أعــذار التاركــن للعمــل بحديــث 
المصــرَّاة: "العــذر الخامــس: أنَّ الخــر مــن الآحــاد، وهــي لا تفيــد إلا الظــن، وهــو لا يعمــل بــه إذا خالــف 
قيــاس الأصــول؟ وأجيــب بأن التوقــف في خــر الواحــد إنمــا هــو إذا كان مخالفًــا للأصــول، لا لقيــاس الأصــول. 
والأصــول: الكتــاب والســنة، والإجمــاع، والقيــاس، والأولان همــا الأصــل، والآخــران مــردودان إليهمــا، فكيــف 
ـُـرَدُّ الأصــل بالفــرع؟! ولــو ســلم أن الآحــادي يتوقــف فيــه علــى الوجــه الــذي زعمــوا، فــا أقــل لهــذا الحديــث  يـ

الصحيــح مــن صلاحيتــه تخصيــص ذلــك القيــاس المدعــى")2(. 
   ثم يقــول: "ولا يخفــى علــى منصــف أن هــذه القواعــد الــي جعلــوا هــذا الحديــث مخالفًــا لهــا لــو سُــلِّم أنهــا قــد 
قامت عليها الأدلة لم يقصر الحديث عن الصلاحية لتخصيصها، فيا لله العجب من قوم يبالغون في المحاماة 
عن مذاهب أســافهم، وإيثارها على الســنة المطهرة الصريحة الصحيحة إلى هذا الحد، الذي يســر به إبليس، 
وينفــق في حصــول مثــل هــذه القضيــة - الــي قــلَّ طمعــه في مثلهــا، لا ســيما مــن علمــاء الإســام - النفــس 

والنفيــس، وهكــذا فلتكــن ثمــرات التمذهبــات تقليــد الرجــال في مســائل الحــرام والحــال")3(. 
)ج(- أقوال الفقهاء في المسألة: 

القــول الأول: أنَّ مــن اشــرى شــاة، أو بقــرة، أو ناقــة مُصــرَّاة؛ إن شــاء أمســكها، وإن شــاء ردهــا ورد معهــا 
صاعًــا مــن تمــر، وهــو مذهــب مالــك، والشــافعي، وأحمــد، واختــاره الشــوكاني، ولا يتعــن التمــر عنــد مالــك، 

ويخــرج مــن غالــب قــوت البلــد، وهــي روايــة ابــن القاســم عنــه)4(. 
القــول الثــاني: أنَّ الشــاة المصــرَّاة لا تــرد مــع صــاع تمــر، بــل يرجــع بالنقصــان علــى البائــع، وهــو مذهــب أبي 

حنيفــة)5(. 
)د(- الأدلــة ومناقشــتها: اســتدل أصحــاب القــول الأول بحديــث: "لا تصــروا الإبــل والغنــم، فمــن ابتاعهــا 

عَــهُ. ينظــر: أبــو الحســن:  ــهِ، إِذَا جََ ))) الـمُـــصرَّاة: الشــاة أو الناقــة الــي ربــط ضرعهــا ليجتمــع لبنهــا، يقــال: صَــرَى الْمَــاءَ يَصْريِ
أحمــد بــن فــارس، مقاييــس اللغــة، مــادة )صــرى(، )3/ 346(، أبــو الفيــض: مرتضــى الزَّبيــدي، تاج العــروس، مــادة )صــري(، 

  .)420 /38(
))) ينظر: نيل الأوطار، )5/ 258-257(.  

))) ينظر: المصدر السابق، )5/ 258-257(.  
))) ينظــر: أبــو عمــر: يوســف بــن عبــد الله ابــن عبــد الــر، الــكافي في فقــه أهــل المدينــة، )2/ 707(، أبــو عبــد الله: الخرشــي، 
شــرح مختصــر خليــل، )133/5(، أبــو إســحاق: إبراهيــم بــن علــي الشــرازي، المهــذب، )2/ 46(، المغــي، )4/ 102(، نيــل 

الأوطــار، )5/ 258-257(.  
))) ينظر: ابن عابدين: محمد أمين، رد المحتار، )5/ 44(.  
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بعــد فإنــه بخــر النظريــن بعــد أن يحتلبهــا: إن شــاء أمســكها، وإن شــاء ردهــا، وصاعًــا مــن تمــر")1(. وحديــث: 
"مــن ابتــاع محفَّلــةً، فهــو بالخيــار ثلاثــة أيام، إن ردهــا رد معهــا مثــل أو مثلــي لبنهــا قمحًــا")2(. 

الخــراج  مــن كــون  قيــاس الأصــول؛  مــن الآحــاد، وهــو يخالــف  الخــر  الثــاني بأنَّ  القــول  واســتدل أصحــاب 
الــرد)3(.  يوجــب  عيبـًـا  ليســت  التصريــة  وأنَّ  المتلفــات،  المثــل في  أو  القيمــة  واعتبــار  بالضمــان، 

   ولا شــك أنــّه يجــب المصــر إلى مــا دلــت عليــه الأحاديــث الصحيحــة الصريحــة، مــن جــواز رد المصــرَّاة مــع 
صــاع تمــر، أو مــا يعادلــه، والحديــث أصــل بنفســه، فــا يــرد بالقيــاس، وتخــص بــه الأصــول الــي ذكروهــا، كمــا 
أنــه لا قائــل بــرد خــر الآحــاد إذا خالــف قيــاس الأصــول؛ ســوى المالكيــة، وهــم قائلــون بحديــث المصــرَّاة. وأمــا 
الحنفيــة فإنهــم يناقضــون قولهــم في الأصــول، كمــا أنَّ التصريــة عيــب يوجــب الــرد؛ بحكــم النــي المعصــوم، وإذا 

جــاء نهــر الله بطــل نهــر معقــل. 
)هـــ(- الترجيــح: ممــا ســبق يتبــن لنــا أنَّ الراجــح في المســألة هــو القــول الأول، وهــو جــواز رد المصــرَّاة مــع 
صــاع تمــر، وهــو مذهــب الجمهــور، واختــاره الشــوكاني، وهــو الموافــق للأدلــة الصحيحــة الصريحــة؛ الــي تعتــر 

أصــاً مســتقلً بذاتــه، فــا يــرد بمخالفتــه للقيــاس. 
ثالثـًـا: توظيــف الإمــام الشــوكاني للقاعــدة الأصوليــة: لقــد قــام الإمــام الشــوكاني بنقــض القاعــدة 
الأصوليــة: "خــر الآحــاد لا يعمــل بــه إذا خالــف قيــاس الأصــول"، الــي لم يقــل بهــا ســوى المالكيــة، وقــال 
بمقتضاهــا الحنفيــة في هــذه المســألة، خلافــًا لقولهــم في الأصــول، وبــن أنَّ التوقــف في خــر الواحــد إنمــا هــو إذا 
كان مخالفًــا للأصــول، لا لقيــاس الأصــول، وأنــه ولــو ســلمنا بمــا زعمــوا، فــا أقــل لهــذا الحديــث الصحيــح مــن 

صلاحيتــه تخصيــص ذلــك القيــاس المدعــى. 
  ثم أرجــع الإمــام الشــوكاني ســبب رد بعــض الفقهــاء للأحاديــث الصحيحــة إلى مغبــة التعصــب والتقليــد 
المذهــي، مــن قــوم يبالغــون في المحامــاة عــن مذاهــب أســافهم، وإيثارهــا علــى الســنة المطهــرة الصريحــة الصحيحــة 
إلى هــذا الحــد، الــذي يســر بــه إبليــس، وينفــق في حصــول مثلــه النفــس والنفيــس. وهــو مســلك صحيــح ووجيــه 

في نقــد القواعــد الأصوليــة، الــي ليســت محــل اتفــاق بــن علمــاء الأصــول، والله أعلــم. 

))) أخرجه البخاري في "صحيحه"، )3/ 71(، كتاب البيوع، باب النهي للبائع أن لا يحفل الإبل، والبقر، والغنم، الحديث 
رقــم )2150(، ومســلم في "صحيحــه"، )3/ 1155(، كتــاب البيــوع، باب تحــريم بيــع الرجــل علــى بيــع أخيــه، الحديــث رقــم 

11 – )1515(، عــن أبي هريــرة.  
))) أخرجــه أبــو داود في "ســننه"، )3/ 271(، كتــاب الإجــارة، باب مــن اشــرى مصــراة فكرههــا، الحديــث رقــم )3446(، 
وابــن ماجــه في "ســننه"، )2/ 753(، كتــاب التجــارات، باب بيــع المصــراة، الحديــث رقــم )2240(، عــن ابــن عمــر. قــال ابــن 

الملقــن في "البــدر المنــر"، )6/ 551(: "وإســناده متماســك؛ بســبب جميــع بــن عمــر الليثــي، فإنــه مــن المختلــف فيهــم".  
))) ينظر: رد المحتار، )5/ 44(.  



189

توظيف الإمام الشوكاني للقواعد الأصولية في اتباع الأدلة ونبذ التقليد
دراسة تطبيقية على كتابه "نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار"

المجلة العلمية لجامعة
إقليم سبأ https://doi.org/10.54582/TSJ.2.2.147

المجلد)9( العدد)1( يونيو 2026م

علي سيف مبارك الرمَّال

المبحث الثاني: توظيف الإمام الشوكاني للقواعد الأصولية في نقد التعصب المذهبي، وفيه 
مطلبان: 

المطلب الأول: دعوى الإجماع بعد انقراض القرون الثلاثة: 
أولً: تقرير القاعدة الأصولية: 

)أ(- نص القاعدة الأصولية: بطلان دعوى الإجماع بعد انقراض القرون الثلاثة. 
)ب(-القاعــدة لــدى علمــاء الأصــول: اختلــف علمــاء الأصــول في صحــة دعــوى الإجمــاع بعــد عصــر 
الصحابــة والتابعــن، أو بعــد انقــراض القــرون الثلاثــة، فذهــب أحمــد، وابــن حــزم الظاهــري، إلى عــدم صحــة 
دعــوى الإجمــاع بعــد عصــر الصحابــة والتابعــن، والقــرون الثلاثــة، وذلــك لصعوبــة تحقــق انعقــاده مــن جميــع 
المجتهديــن؛ بعــد تفــرق العلمــاء في الأمصــار المتباعــدة، ونصــر هــذا القــول الإمــام الشــوكاني. وذهــب بعــض 
علمــاء الأصــول إلى صحــة دعــوى الإجمــاع بعــد عصــر الصحابــة والتابعــن، والقــرون الثلاثــة، وجــوزوا انعقــاده 

بعــد تلــك العصــور. 
    يقــول القاضــي أبــو يعلــى: "وقــد نــص أحمــد -رحمــه الله- في الصحابــة إذا اختلفــوا لم يُْــرجَ مــن أقاويلهــم، 
قيــل: أرأيــت إن أجمعــوا، هــل لــه أن يخــرج مــن أقاويلهــم؟ قــال: هــذا قــول خبيــث، قــول أهــل البــدع، لا ينبغــي أن 
يخــرج مــن أقاويــل الصحابــة إذا اختلفــوا. وقــال في روايــة عبــد الله: مــن ادعــى الِإجمــاع فقــد كــذب، لعــل النــاس 
ريِّســي، والأصــم، ولكــن يقــول: لا نعلــم، لعــل النــاس اختلفــوا، ولم يبلغــه")1(. 

َ
قــد اختلفــوا، هــذه دعــوى بشــر الم

     ويقــول مجــد الديــن ابــن تيميــة: "الــذي أنكــره أحمــد دعــوى إجمــاع المخالفــن بعــد الصحابــة، أو بعدهــم وبعــد 
التابعــن، أو بعــد القــرون الثلاثــة المحمــودة، ولا يــكاد يوجــد في كلامــه احتجــاج بإجمــاع بعــد عصــر التابعــن، 
وكلامــه في إجمــاع كل عصــر إنمــا هــو في التابعــن، ثم هــذا منــه نهــى عــن دعــوى الإجمــاع العــام النطقــي، وهــو 

كالإجمــاع الســكوتي، أو إجمــاع الجمهــور مــن غــر علــم بالمخالــف")2(. 
     ويقــول ابــن حــزم: "قالــت طائفــة: الإجمــاع إجمــاع الصحابــة رضــي الله عنهــم فقــط، وأمــا إجمــاع مــن بعدهــم 
فليــس إجماعًــا. وقالــت طائفــة: إجمــاع أهــل كل عصــر إجمــاع صحيــح، ثم اختلــف هــؤلاء، فقالــت طائفــة: إذا 
صــح إجمــاع عصــر مــا؛ فهــو إجمــاع صحيــح، وليــس لهــم ولا لأحــد بعــد أن يقــول بخلافــه. وقالــت طائفــة: يجــب 
مراعــاة ذلــك العصــر، فــإن انقرضــوا ولم يحدثــوا ولا أحــد منهــم خلافــا لمــا أجمعــوا عليــه؛ فهــو إجمــاع قــد انعقــد، 

لا يجــوز لأحــد خلافــه")3(. 
    ويقــول الإمــام الشــوكاني: "ومــن ادعــى أنــه يتمكــن الناقــل للإجمــاع مــن معرفــة كل مــن يعتــر فيــه مــن علمــاء 
الدنيــا؛ فقــد أســرف في الدعــوى، وجــازف في القــول، لمــا قدمنــا مــن تعــذر ذلــك تعــذرا ظاهــرا واضحــا، ورحــم 
الله الإمــام أحمــد بــن حنبــل، فإنــه قــال: "مــن ادعــى الإجمــاع فهــو كاذب". وجعــل الأصفهــاني الخــاف في غــر 

))) ينظر: العدة في أصول الفقه، )4/ 1059(. 
))) ينظر: أبو البركات: عبد السلام بن عبد الله مجد الدين ابن تيمية، المسودة في أصول الفقه، )ص: 316(. 

))) ينظر: الإحكام في أصول الأحكام، )4/ 144(. 
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إجمــاع الصحابــة، وقــال: الحــق تعــذر الاطــاع علــى الإجمــاع، لا إجمــاع الصحابــة، حيــث كان المجمعــون وهــم 
العلمــاء منهــم في قلــة، وأمــا الآن وبعــد انتشــار الإســام وكثــرة العلمــاء فــا مطمــع للعلــم بــه. قــال: وهــو اختيــار 
أحمــد، مــع قــرب عهــده مــن الصحابــة، وقــوة حفظــه، وشــدة اطلاعــه علــى الأمــور النقليــة، والمنصــف يعلــم أنــه 
لا خــر لــه مــن الإجمــاع إلا مــا يجــده مكتــوبً في الكتــب، ومــن البــنِّ أنــه لا يحصــل الاطــاع إلا بالســماع 
منهــم، أو بنقــل أهــل التواتــر إلينــا، ولا ســبيل إلى ذلــك إلا في عصــر الصحابــة، وأمــا مــن بعدهــم فــا، أهـــ")1(.
     وحاصــل البحــث في هــذه المســألة أنَّ الإمــام أحمــد بــن حنبــل إنمــا كان يكــذب مــن ادَّعــى الإجمــاع 
بــدون علــم، أو تثبــت، لأنــه كثــر ادِّعــاء الإجمــاع في عصــره مــن قبــل فقهــاء المعتزلــة والجهميــة، فــأراد بذلــك 
قطــع الطريــق أمــام هــؤلاء المتكلمــن، المســتغلين لدعــوى الإجمــاع أســوء اســتغلال، فالإمــام أحمــد، وكــذا ابــن 
حــزم، والإمــام الشــوكاني؛ لا يقولــون بعــدم مشــروعية الإجمــاع، أو تعــذر انعقــاده مطلقًــا، فهــم يقــرون بإجمــاع 
الصحابــة، ويســتدلون بــه، ولكنهــم يبطلــون دعــاوى الإجمــاع الصــادرة بــدون إلمــام بأقــوال المجتهديــن، لاســيما 

تلــك الدعــاوى الصــادرة في العصــور المتأخــرة عــن ذلــك، وعقــب تفــرق العلمــاء منهــم في الأمصــار. 
ثانيًا: التطبيق الفقهي للقاعدة: 

)أ(- المسألة الفقهية: حكم لبس الثوب المشوب بالحرير. 
)ب(- نــصّ الإمــام الشــوكاني: يقــول الإمــام الشــوكاني -رحمــه الله- "والحديــث يــدل علــى حــل لبــس 
الثــوب المشــوب بالحريــر، وقــد اختلــف النــاس في ذلــك، وقــال في "البحــر": "ويحــل المغلــوب بالقطــن وغــره، 
ويحــرم الغالــب، إجماعًــا فيهمــا". وكلا الإجماعــن ممنــوع، أمــا الأول فقــد نقــل عــن ابــن دقيــق العيــد: أنــه إنمــا يجــوز 
مــن المخلــوط مــا كان مجمــوع الحريــر فيــه أربــع أصابــع، لــو كانــت منفــردة بالنســبة إلى جميــع الثــوب. وأمــا الثــاني 
فقــد تقــدم الخــاف عــن ابــن عليــة في الحريــر الخالــص، ونقلــه القاضــي عيــاض عــن قــوم. وقــد عرفــت الأحاديــث 
الــواردة في تحــريم الحريــر بــدون تقييــد، فالظاهــر منهــا تحــريم ماهيــة الحريــر، ولا يخــرج عــن التحــريم إلا مــا اســتثناه 
الشــارع، مــن مقــدار الأربــع الأصابــع مــن الحريــر الخالــص، وســواء وجــد ذلــك مجتمعًــا كمــا في القطعــة الخالصــة، 

أم مفرقــًا كمــا في الثــوب المشــوب.
وحديــث ابــن عبــاس لا يصلــح لتخصيــص تلــك العمومــات، ولا لتقييــد تلــك الإطلاقــات، ولا متمســك 
للجمهــور القائلــن بحــل المشــوب إذا كان الحريــر مغلــوبً إلا قــول ابــن عبــاس فيمــا أعلــم، فانظــر - أيهــا المنصــف 
- هــل يصلــح جعلــه جســراً تــذاد عنــه الأحاديــث الــواردة في تحــريم مطلــق الحريــر ومقيــده، وهــل ينبغــي التعويــل 
عليــه في مثــل هــذا الأصــل العظيــم، مــع مــا في إســناده مــن الضعــف الــذي يوجــب ســقوط الاســتدلال بــه؛ علــى 

فــرض تجــرده عــن المعارضــات. 
فــإن قلــت: قــد صــرَّح الحافــظ ابــن حجــر أن عهــدة الجمهــور في جــواز لبــس مــا خالطــه الحريــر إذا كان غــر 
الحريــر أغلــب مــا وقــع في تفســر الحلــة الســراء؛ قلــت: ليــس في أحاديــث الحلــة الســراء مــا يــدل علــى أنهــا 
حــال، بــل جميعهــا قاضيــة بالمنــع منهــا، كمــا في حديــث عمــر، وعلــي، وغيرهمــا، فــإن فســرت بالثيــاب المخلوطــة 

))) ينظر: الشوكاني: محمد بن علي، إرشاد الفحول، )1/ 196(. 
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بالحريــر، كمــا قــال جمهــور أهــل اللغــة؛ كانــت حجــةً علــى الجمهــور، لا لهــم، وإن فســرت بأنهــا الحريــر الخالــص 
فــأيٌّ دليــل فيهــا علــى جــواز لبــس المخلــوط؟! والحاصــل أنــه لم يأت المدَّعــون للحــل بشــيءٍ تركــن النفــس إليــه، 
، والحــق لا يعــرف بالرجــال، وأمــا دعــوى الإجمــاع الــي  وغايــة مــا جادلــوا بــه أنــه قــول الجمهــور، وهــذا أمــر هــنِّ
ذكرهــا صاحــب "البحــر"؛ فمــا هــي بأول دعاويــه، علــى أنَّ الراجــح عنــد مــن أطلــق نفســه عــن وثاق العصبيــة 

الوبيــة عــدم حجيــة الإجمــاع؛ إن ســلم إمكانــه ووقوعــه ونقلــه والعلــم بــه، وإن كان الحــق منــع الــكل")1(.
)ج(- أقوال الفقهاء في المسألة: 

القــول الأول: أنــه لا يجــوز لبــس الثــوب المشــوب بالحريــر؛ إن زاد ذلــك عــن قــدر أربــع أصابــع، وهــو مذهــب 
الحنفيــة، وأحــد أقــوال المالكيــة، واختــاره الشــوكاني)2(. 

القــول الثــاني: جــواز لبــس الثــوب المشــوب بالحريــر؛ إن لم يكــن الحريــر غالبــًا، وإن زاد عــن قــدر أربــع أصابــع. 
وهــو مذهــب المالكيــة؛ في أحــد الأقــوال، والشــافعية، والحنابلــة، والهادويــة الزيديــة)3(. 

)د(- الأدلــة ومناقشــتها: اســتدل أصحــاب القــول الأول بحديــث: "لا تلبســوا الحريــر، فإنــه مــن لبســه 
في الدنيــا لم يلبســه في الآخــرة")4(. وحديــث: "مــن لبــس الحريــر في الدنيــا فلــن يلبســه في الآخــرة")5(. وحديــث 
علــي- رضــي الله عنــه-: "كســاني النبي-صلــى الله عليــه وســلم- حلــةً ســراء، فخرجــت فيهــا، فرأيــت الغضــب 

في وجهــه، فشــققتها بــن نســائي")6(. 
وحديــث: "نهــى النــي - صلــى الله عليــه وســلم - عــن لبــس الحريــر؛ إلا موضــع أصبــع، أو أصبعــن، أو ثــاث، 

أو أربع")7(. 
))) ينظر: نيل الأوطار، )107-106/2(.  

))) ينظــر: رد المحتــار، )351/6(، أبــو الوليــد: محمــد بــن أحمــد بــن رشــد، البيــان والتحصيــل، )5/17(، نيــل الأوطــار، )2/ 
  .)107-106

))) ينظــر: البيــان والتحصيــل، )17/ 5(، أبــو إســحاق: إبراهيــم بــن علــي الشــرازي، المهــذب، )1/ 203(، المغــي، )1/ 
422(، المهــدي: أحمــد بــن يحــى، البحــر الزخــار، )12 / 319(.  

))) أخرجــه البخــاري في "صحيحــه"، )7/ 150(، كتــاب اللبــاس، باب لبــس الحريــر وافتراشــه للرجــال، وقــدر مــا يجــوز منــه، 
الحديــث رقــم )5834(، ومســلم في "صحيحــه"، واللفــظ لــه، )3/ 1641(، كتــاب اللبــاس والزينــة، باب تحــريم خــاتم الذهــب 

والحريــر علــى الرجــل، وإباحتــه للنســاء، الحديــث رقــم 11 - )2069(، عــن عمــر.  
))) أخرجــه البخــاري في "صحيحــه"، )7/ 150(، كتــاب اللبــاس، باب لبــس الحريــر وافتراشــه للرجــال، وقــدر مــا يجــوز منــه، 
الحديــث رقــم )5832(، ومســلم في "صحيحــه"، )3/ 1645(، كتــاب اللبــاس والزينــة، باب تحــريم خــاتم الذهــب والحريــر علــى 

الرجــل، وإباحتــه للنســاء، الحديــث رقــم 21 - )2073(، عــن أنــس.  
))) أخرجــه البخــاري في "صحيحــه"، )7/ 151(، كتــاب اللبــاس، باب الحريــر للنســاء، الحديــث رقــم )5840(، ومســلم في 
"صحيحــه"، )3/ 1645(، كتــاب اللبــاس والزينــة، باب تحــريم خــاتم الذهــب والحريــر علــى الرجــل، وإباحتــه للنســاء، الحديــث 

رقــم 19 - )2071(، عــن علــي.   
))) أخرجــه مســلم في "صحيحــه"، )3/ 1643(، كتــاب اللبــاس والزينــة، باب تحــريم خــاتم الذهــب والحريــر علــى الرجــل، 

وإباحتــه للنســاء، وإباحــة العلــم ونحــوه للرجــل مــا لم يــزد علــى أربــع أصابــع، الحديــث رقــم 15 - )2069(، عــن عمــر.   
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واســتدل أصحــاب القــول الثــاني بحديــث ابــن عبــاس: "نهــى رســول الله -صلــى الله عليــه وســلم- عــن الثــوب 
الْمُصْمَــتِ مــن الحريــر، فأمــا الْعَلَــمُ مــن الحريــر، وَسَــدَى الثــوب فــا بأس بــه")1(. ودعــوى الإجمــاع علــى جــواز 

ذلك)2(. 
   والأحاديــث الــواردة في تحــريم الحريــر بــدون تقييــد صحيحــة صريحــة، ولا يخــرج عــن التحــريم إلا مــا اســتثناه 
الشــرع، مــن مقــدار الأربــع الأصابــع، ســواء وجــد ذلــك المقــدار مجتمعًــا؛ أم مفرقـًـا كمــا في الثــوب المشــوب، 

وحديــث ابــن عبــاس فيــه مقــال، ولا يصلــح لتخصيــص تلــك الأحاديــث، ودعــوى الإجمــاع لا تصــح. 
)هـــ(- الترجيــح: ممــا ســبق يتبــن لنــا أنَّ الراجــح في المســألة هــو القــول الأول، وهــو عــدم جــواز لبــس الثــوب 
المشــوب بالحريــر؛ إن زاد ذلــك عــن قــدر أربــع أصابــع، وهــو مذهــب الحنفيــة، والمالكيــة، واختــاره الشــوكاني، 

وهــو الموافــق للأدلــة الصحيحــة الصريحــة؛ الــي لا مخصــص لهــا. 
ثالثـًـا: توظيــف الإمــام الشــوكاني للقاعــدة الأصوليــة: لقــد قــام الإمــام الشــوكاني بتوظيــف القاعــدة 
الأصوليــة: "بطــان دعــوى الإجمــاع"، وأكــد بطلانــه في العصــور المتأخــرة عــن عصــر الصحابــة، كمــا أنَّ الإمــام 
الشــوكاني وظــف القاعــدة الأصوليــة في ترجيــح عــدم جــواز لبــس الثــوب المشــوب بالحريــر؛ إن زاد ذلــك عــن 

قــدر أربــع أصابــع، وأكــد بطــان دعــوى الإجمــاع علــى خلافــه.
    ثم تطــرق إلى نقــد التعصــب المذهــي، والانجــراف خلــف الجمهــور؛ وإن خالــف مذهبهــم الدليــل، فالمدعــون 
للحــل لم يأتــوا بشــيء تركــن النفــس إليــه، وغايــة مــا جادلــوا بــه أنــه قــول الجمهــور، وهــو أمــر هــن، والحــق لا 
يعــرف بالرجــال، وأنَّ الراجــح عنــد مــن أطلــق نفســه عــن وثاق العصبيــة الوبيــة؛ عــدم حجيــة الإجمــاع المزعــوم 

للمتأخريــن. 
وهو ترجيح علمي صحيح، وتوظيف أصولي وجيه، يوائم أدلة الشرع، وهو ظاهر الرجحان. 

المطلب الثاني: حجية قول الصحابي إن لم يعلم له مخالف: 
أولً: تقرير القاعدة الأصولية: 

)أ(- نص القاعدة الأصولية: قول الصحابي إن لم يعلم له مخالف حجة. 
)ب(- القاعــدة لــدى علمــاء الأصــول: ذهــب جمهــور علمــاء الأصــول إلى اعتبــار قــول الصحــابي الــذي 

لم يعلــم لــه مخالــف حجــة شــرعية، لمــا فيــه مــن إفــادة اتفاقهــم علــى ذلــك القــول، وعــدم اختلافهــم فيــه. 
    يقــول الزركشــي: "قــول الواحــد مــن الصحابــة إذا انتشــر؛ ولم يعلــم لــه مخالــف؛ وانقــرض العصــر عليــه؛ كان 
عنــدنا حجــةً مقطوعًــا بصحتهــا. وهــل يســمى إجماعًــا؟ علــى وجهــن: فقيــل: لا، لقــول الشــافعي: لا ينســب 

))) أخرجــه أحمــد في "مســنده"، )3/ 371(، الحديــث رقــم )1879(، وأبــو داود في "ســننه"، )4/ 49(، كتــاب اللبــاس، 
باب الرخصــة في العَلَــم وخيــط الحريــر، الحديــث رقــم )4055(، عــن ابــن عبــاس. وفي إســناده خصيــف بــن عبــد الرحمــن، وقــد 

ضعفــه غــر واحــد. ينظــر: أبــو محمــد: عبــد الله بــن يوســف جمــال الديــن الزيلعــي، نصــب الرايــة، )4/ 231(.  
))) ينظر: البحر الزخار، )12 / 319(.  
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إلى ســاكت قــول. والصحيــح مــن المذهــب أنــه إجمــاع مقطــوع بصحتــه، وهــو مذهــب كافــة المتكلمــن")1(. 
ثانيًا: التطبيق الفقهي للقاعدة: 

)أ(- المسألة الفقهية: حكم الحجر على السفيه والمبذر. 
)ب(- نــص الإمــام الشــوكاني: يقــول الإمــام الشــوكاني -رحمــه الله- بعــد ذكــر طلــب علــي مــن عثمــان 
–رضــي الله عنهمــا- الحجــر علــى عبــد الله بــن جعفــر: "الظاهــر أن الحجــر علــى مــن كان في تصرفــه ســفه كان 
ــا بينهــم، ولــو كان غــر جائــز لأنكــره بعــض مــن اطلــع علــى هــذه القصــة،  ــا عنــد الصحابــة، مألوفً أمــراً معروفً
ولــكان الجــواب مــن عثمــان عــن علــي بأن هــذا غــر جائــز، وكذلــك الزبــر، وعبــد الله بــن جعفــر، لــو كان مثــل 
هــذا الأمــر غــر جائــز؛ لــكان لهمــا عــن تلــك الشــركة مندوحــة، والعجــب مــن ذهــاب العــرة إلى عــدم الجــواز 
مطلقًــا، وهــذا إمامهــم وســيدهم أمــر المؤمنــن علــي- كــرم الله وجهــه- يقــول بالجــواز، مــع كــون أكثرهــم يجعــل 
قولــه حجــة متبعــة يجــب المصــر إليهــا، وتصلــح لمعارضــة المرفــوع، وأمــا اعتــذار صاحــب "البحــر" عــن ذلــك بأن 
عليــًا لم يفعــل ذلــك؛ ففــي غايــة مــن الســقوط، فــإن الحجــر لــو كان غــر جائــز لمــا ذهــب إلى عثمــان وســأل منــه 
ذلــك، وأمــا اعتــذاره أيضًــا بأن ذلــك اجتهــاد؛ فمخالــف لمــا مشــى عليــه في كثــر مــن الأبحــاث؛ مــن الجــزم بأن 
قــول علــي حجــة، مــن غــر فــرق بــن مــا كان للاجتهــاد فيــه مســرح ومــا ليــس كذلــك، علــى أن مــا لا مجــال 
للاجتهــاد فيــه لا فــرق فيــه بــن قــول علــي وغــره مــن الصحابــة؛ أن لــه حكــم الرفــع، وإنمــا محــل النــزاع بــن أهــل 
البيــت وغيرهــم فيمــا كان مــن مواطــن الاجتهــاد. وكثــراً مــا تــرى جماعــة مــن الزيديــة في مؤلفاتهــم يجزمــون بحجيــة 
قــول علــي إن وافــق مــا يذهبــون إليــه، ويعتــذرون عنــه إن خالــف بأنــه اجتهــاد لا حجــة فيــه، كمــا يقــع منهــم 
ومــن غيرهــم إذا وافــق قــول أحــد مــن الصحابــة مــا يذهبــون إليــه، فإنهــم يقولــون: لا مخالــف لــه مــن الصحابــة؛ 

فــكان إجماعًــا.
ويقولــون: إن خالــف مــا يذهبــون إليــه قــول صحــابي لا حجــة فيــه، وهكــذا يحتجــون بأفعالــه - صلــى الله عليــه 
وســلم - إن كانــت موافقــة للمذهــب، ويعتــذرون عنهــا إن خالفــت بأنهــا غــر معلومــة الوجــه الــذي لأجلــه 
وقعــت؛ فــا تصلــح للحجــة، ]ليكــن[ هــذا منــك علــى ذكــر، فإنــه مــن المزالــق الــي يتبــن عندهــا الإنصــاف 

والاعتســاف")2(. 
)ج(- أقوال الفقهاء في المسألة: 

القــول الأول: جــواز الحجــر علــى الســفيه والمبــذر، وهــو قــول أبي يوســف، ومحمــد بــن الحســن، ومالــك، 
والشــافعي، وأحمــد، واختــاره الشــوكاني)3(.

))) ينظر: أبو عبد الله: محمد بن عبد الله الزركشي، البحر المحيط في أصول الفقه، )8/ 65(. 
))) ينظر: نيل الأوطار، )5/ 294-293(.  

))) ينظر: السرخسي: محمد بن أحمد، المبسوط، )24/ 157(، أبو عمر: يوسف بن عبد الله ابن عبد البر، الكافي في فقه 
أهل المدينة، )2/ 833(، المجموع شرح المهذب، )13/ 345(، المغني، )4/ 343(، نيل الأوطار، )5/ 294-293(.  
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القول الثاني: عدم جواز الحجر على السفيه والمبذر، وهو قول أبي حنيفة، والهادوية الزيدية)1(. 
)د(- الأدلة ومناقشــتها: اســتدل أصحاب القول الأول بقوله تعالى: )فإَِن كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الَْقُّ سَــفِيهًا 
ــفَهَاءَ  أوَْ ضَعِيفًــا أوَْ لَ يَسْــتَطِيعُ أَن يُــِلَّ هُــوَ فـلَْيُمْلــِلْ وَليُِّــهُ بِلْعَــدْلِ( ]البقــرة: 282[. وقولــه تعــالى:)وَلَ تـؤُْتــُوا السُّ
ُ لَكُــمْ قِيَامًــا وَارْزقُُوهُــمْ فِيهَــا وَاكْسُــوهُمْ وَقُولــُوا لَـُـمْ قــَـوْلً مَّعْرُوفاً(]النســاء: 5[. وروايــة عــروة  أمَْوَالَكُــمُ الَّــيِ جَعَــلَ اللَّ
بــن الزبــر قــال: ابتــاع عبــد الله بــن جعفــر بيعًــا فقــال علــي - رضــي الله عنــه -: لآتــن عثمــان فلأحجــرن عليــك، 
فأعلــم ذلــك ابــن جعفــر الزبــر، فقــال: أنا شــريكك في بيعتــك، فأتــى عثمــان - رضــي الله عنــه - فقــال: احجــر 

علــى هــذا، فقــال الزبــر: أنا شــريكه، فقــال عثمــان: كيــف أحجــر علــى رجــل شــريكه الزبــر)2(؟! 
  واســتدل أصحــاب القــول الثــاني بأنَّ الفاســق عندهــم أهــل للولايــة علــى نفســه علــى العمــوم. وأنَّ المــراد 

بالســفيه في الآيــة الصغــر، أو المجنــون، لأن الســفه عبــارة عــن الخفــة، بانعــدام العقــل)3(. 
   ولا شــك أنَّ الأدلــة الــي اســتدل بهــا الجمهــور تقضــي بالحجــر علــى الســفيه والمبــذر، حيــث أثبتــت الولايــة 
عليــه، وهــي أدلــة واضحــة الدلالــة، تعــم الســفيه، والمبــذر، وغيرهمــا، ولا وجــه لتخصيصهــا بالصــي، أو المجنــون، 
وبهــا قــال فقهــاء الصحابــة، ولا مخالــف لهــم، فإثبــات الولايــة للســفيه علــى مالــه مخالــف لصريــح تلــك الأدلــة.  
)هـــ(- الترجيــح: ممــا ســبق يتبــن لنــا أنَّ الراجــح في المســألة هــو القــول الأول، وهــو الحجــر علــى الســفيه 
والمبــذر، وهــو مذهــب الجمهــور، واختــاره الشــوكاني، وهــو الموافــق للأدلــة الصحيحــة الصريحــة؛ الــي لا مخصــص 

لهــا، ويوافــق عمــل فقهــاء الصحابــة رضــوان الله عليهــم، ولا مخالــف لهــم، فــا تســوغ مخالفتــه. 
ثالثـًـا: توظيــف الإمــام الشــوكاني للقاعــدة الأصوليــة: لقــد قــام الإمــام الشــوكاني بتوظيــف القاعــدة 
الأصوليــة في إثبــات الحجــر علــى الســفيه والمبــذر، باعتبــار أنــه كان أمــراً معروفــًا عنــد الصحابــة، ثم أبــدى تعجبــه 
مــن ذهــاب العــرة إلى عــدم الجــواز مطلقًــا؛ مــع أنَّ إمامهــم علــي- كــرم الله وجهــه- يقــول بالجــواز، وقولــه حجــة 
متبعــة عندهــم؟! كمــا فنَّــد كذلــك اعتــذار بعــض علمــاء الزيديــة بأن ذلــك مجــرد اجتهــاد مــن علــي- كــرم الله 
وجهــه- في مخالفــةٍ واضحــة منهــم لمــا مشــوا عليــه مــن الجــزم بأن قــول علــي حجــة، مــن غــر فــرق بــن مــا كان 
للاجتهــاد فيــه مســرح ومــا ليــس كذلــك، علــى أنَّ مــا لا مجــال للاجتهــاد فيــه، لا فــرق فيــه بــن قــول علــي وغــره 

مــن الصحابــة. 
   منبهًــا علــى تناقــض معاصريــه مــن الزيديــة، الذيــن يجزمــون في مؤلفاتهــم بحجيــة قــول علــي إن وافــق مــا يذهبــون 
إليــه، ويعتــذرون عنــه إن خالفــه، ويحتجــون بأفعالــه - صلــى الله عليــه وســلم - إن كانــت موافقــة للمذهــب، 
ويعتــذرون عنهــا إن خالفــت بأنهــا غــر معلومــة الوجــه الــذي لأجلــه وقعــت؛ فــا تصلــح للحجــة، مشــراً إلى 
أنَّ هــذا الموقــف مــن المزالــق الــي يتبــن عندهــا الإنصــاف والاعتســاف. وهــو ترجيــح علمــي صحيــح، وتوظيــف 

))) ينظر: المبسوط، )24/ 157(، البحر الزخار، )13/ 448(.  
))) أخرجه الشافعي في "مسنده"، )3/ 217(، الحديث رقم )1482(، وعبد الرزاق في "مصنفه"، )8/ 267(، الحديث 

رقــم )15176(، عــن عــروة بــن الزبــر.  
))) ينظر: المبسوط، )24/ 157(، البحر الزخار، )13/ 448(.  
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أصــولي وجيــه، وربــط وثيــق بــن أدلــة الشــرع والحيــاة العمليــة الواقعيــة، وهــو مــن أبــرز سمــات منهــج الشــوكاني في 
هــذا المضمــار، والله أعلــم. 

المبحث الثالث: توظيف الإمام الشوكاني للقواعد الأصولية في الحث على الاجتهاد، 
وفيه مطلبان: 

المطلب الأول: بقاء الندب بعد ذهاب الوجوب: 
أولً: تقرير القاعدة الأصولية: 

)أ(- نص القاعدة الأصولية: إذا نسخ الوجوب بقي الندب. 
)ب(- القاعــدة لــدى علمــاء الأصــول: ذهــب كثــر مــن علمــاء الأصــول إلى أنَّ الوجــوب إذا نســخ 
بقــي النــدب، فيترجــح الفعــل علــى الــرك، ووجهــة أصحــاب هــذا المذهــب أنَّ الإيجــاب هــو طلــب الفعــل مــع 
المنــع مــن الــرك، فــا يــزال الدليــل دالً علــى طلــب الفعــل، والــذي يطلــب فعلــه بعــد الواجــب هــو المنــدوب 
فقــط، لأن المبــاح لا طلــب فيــه، والمكــروه إنمــا يطلــب تركــه لا فعلــه، وبذلــك يكــون الحكــم الباقــي بعــد نســخ 

الوجــوب هــو النــدب فقــط. 
    ولأن النــدب عندهــم بعــض الوجــوب، فــإذا زال الوجــوب بقــي النــدب، لأن المرتفــع التحتــم بالطلــب، فــإذا 

زال التحتــم بقــي أصــل الطلــب، وهــو النــدب، فيبقــى الفعــل منــدوبً)1(. 
ثانيًا: التطبيق الفقهي للقاعدة: 

)أ(- المسألة الفقهية: حكم السواك. 
)ب(- نــص الإمــام الشــوكاني: يقــول الإمــام الشــوكاني -رحمــه الله-: "والحديــث يــدل علــى أنَّ الســواك 
غــر واجــب، وعلــى شــرعيته عنــد الوضــوء، وعنــد الصــاة، لأنــه إذا ذهــب الوجــوب بقــي النــدب، وعلــى 
أن الأمــر للوجــوب، لأن كلمــة لــولا تــدل علــى انتفــاء الشــيء لوجــود غــره، فيــدل علــى انتفــاء الأمــر لوجــود 
المشــقة، والمنفــي لأجــل المشــقة إنمــا هــو الوجــوب لا الاســتحباب، فــإن اســتحباب الســواك ثابــت عنــد كل 

صــاة. 
ويــدل أيضًــا علــى أن للنــي - صلــى الله عليــه وســلم - أن يحكــم بالاجتهــاد، ولا يتوقــف حكمــه علــى النــص 
لجعلــه المشــقة ســببًا لعــدم الأمــر منــه، ولــو كان الأمــر موقوفًــا علــى النــص لــكان ســبب عــدم الأمــر منــه عــدم 

النــص، لا مجــرد المشــقة، وفيــه احتمــال للبحــث والتأويــل")2(.

))) ينظــر: أبــو المظفــر: منصــور بــن محمــد الســمعاني، قواطــع الأدلــة في الأصــول، )1/ 64(، أبــو الحســن: علــي بــن ســليمان 
المــرداوي، التحبــر شــرح التحريــر، )3/ 1040(.  

))) ينظر: نيل الأوطار، )1/ 136(.  
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)ج(- أقوال الفقهاء في المسألة: 
القــول الأول: أنَّ الســواك غــر واجــب، ولكنــه يســن عنــد الوضــوء، والصــاة، وهــو مذهــب جمهــور الفقهــاء، 

من الحنفية، والمالكية، والشــافعية، والحنابلة، واختاره الشــوكاني)1(. 
القول الثاني: أنَّ السواك واجب؛ عند الوضوء، والصلاة، وهو مذهب إسحاق، وداود الظاهري)2(. 

)د(- الأدلــة ومناقشــتها: اســتدل أصحــاب القــول الأول بحديــث: "لــولا أن أشــق علــى أمــي؛ لأمرتهــم 
بالســواك؛ عنــد كل صــاة")3(. وحديــث: "الســواك مطهــرةٌ للفــم، مرضــاةٌ للــرب")4(. 

واســتدل أصحــاب القــول الثــاني بحديــث عبــد الله بــن حنظلــة بــن أبي عامــر: "أن النــي - صلــى الله عليــه وســلم 
- أمــر بالوضــوء عنــد كل صــاة طاهــراً وغــر طاهــر، فلمــا شَــقَّ ذلــك عليــه أمــر بالســواك عنــد كل صــاة")5(. 

وأنه مأمور به، والأمر يقتضي الوجوب)6(. 
    وأجــاب الجمهــور بأن معــى الحديــث: لــولا أن أشــق علــى أمــي لأمرتهــم بالســواك أمــر إيجــاب، لأن كلمــة 
لــولا تــدل علــى انتفــاء الشــيء لوجــود غــره، فيــدل علــى انتفــاء الأمــر لوجــود المشــقة، والمنفــي لأجــل المشــقة 
إنمــا هــو الوجــوب لا الاســتحباب، وهــذا يــدل علــى أن الأمــر في حديثهــم أمــر نــدب واســتحباب، ويحتمــل أن 

يكــون ذلــك واجبًــا في حــق النــي - صلــى الله عليــه وســلم - علــى الخصــوص، جمعًــا بــن الخبريــن. 
)هـ(-الترجيــح: ممــا ســبق يتبــن لنــا أنَّ الراجــح في المســألة هــو القــول الأول، وهــو أنَّ الســواك ســنة، غــر 
واجــب، كمــا ذهــب إلى ذلــك جماهــر الفقهــاء، مــن المذاهــب الأربعــة، وغيرهــم، واختــاره الشــوكاني، وهــو 

الموافــق للأحاديــث الصحيحــة الصريحــة، الــواردة في ذلــك، والله أعلــم. 
ثالثـًـا: توظيــف الإمــام الشــوكاني للقاعــدة الأصوليــة: لقــد قــام الإمــام الشــوكاني باســتخدام هــذه 
القاعــدة الأصوليــة في ترجيــح عــدم وجــوب الســواك، كمــا قــام كذلــك بتوظيفهــا في تأصيــل الاجتهــاد، والحــث 
))) ينظــر: الكاســاني: أبــو بكــر بــن مســعود، بدائــع الصنائــع، )1/ 19(، أبــو عبــد الله: محمــد بــن محمــد الحطــاب الرعيــي، 
مواهــب الجليــل، )1/ 264(، أبــو الحســن: علــي بــن محمــد المــاوردي،  الحــاوي الكبــر، )1/ 82(، المغــي، )1/ 71(، نيــل 

الأوطــار، )1/ 136(.  
))) ينظر: الحاوي الكبير، )1/ 82(، المغني، )1/ 71(.  

))) أخرجــه البخــاري في "صحيحــه"، )2/ 4(، كتــاب الجمعــة، باب الســواك يــوم الجمعــة، الحديــث رقــم )887(، ومســلم في 
"صحيحــه"، )1/ 220(، كتــاب الطهــارة، باب الســواك، الحديــث رقــم 42 - )252(، عــن أبي هريــرة.  

))) أخرجه أحمد في "مسنده"، )40/ 240(، الحديث رقم )24203(، والنسائي في "سننه"، )1/ 10(، كتاب الطهارة، 
باب الترغيــب في الســواك، الحديــث رقــم )5(، عــن عائشــة رضــي الله عنهــا. وقــال ابــن الملقــن في "البــدر المنــر"، )1/ 684(: 

"هــذا الحديــث مشــهور".  
))) أخرجه أحمد في "مسنده"، )36/ 291(، الحديث رقم )21960(، وأبو داود في "سننه"، )1/ 12(، كتاب الطهارة، 
باب الســواك، الحديــث رقــم )48(، والحاكــم في "المســتدرك"، )1/ 258(، كتــاب الطهــارة، الحديــث رقــم )556(، عــن عبــد 

الله بــن حنظلــة بــن أبي عامــر. وقــال الحاكــم: "هــذا حديــث صحيــح علــى شــرط مســلم، ولم يخرجــاه". ووافقــه الذهــي.  
))) ينظر: الحاوي الكبير، )1/ 82(، المغني، )1/ 71(.  
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عليه، بالإشارة إلى أنَّ النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يحكم بالاجتهاد، ولا يتوقف حكمه على النص 
ــا علــى النَّــص؛ لــكان ســبب عــدم  فقــط، وذلــك لجعلــه المشــقة ســببًا لعــدم الأمــر منــه، ولــو كان الأمــر موقوفً

الأمــر منــه عــدم النــص، لا مجــرد المشــقة، وهــو منــه توظيــف علمــي صحيــح، وظاهــر الرجحــان. 
المطلب الثاني: فعل النبي - صلى الله عليه وسلم - لا يعارض القول الخاص بالأمة: 

أولً: تقرير القاعدة الأصولية: 
)أ(- نص القاعدة الأصولية: فعل النبي - صلى الله عليه وسلم - لا يعارض القول الخاص بالأمة. 

)ب(- القاعــدة لــدى علمــاء الأصــول: ذهــب جمهــور علمــاء الأصــول إلى أنَّ فعــل النــي - صلــى الله 
عليه وسلم - لا يعارض القول الخاص بالأمة، وهو مبني على اعتبار عدم دخوله في الخطاب الموجه للأمة. 
    يقــول الإمــام الشــوكاني: "والحــق: أن الخطــاب بالصيغــة الــي تشــمله يتناولــه بمقتضــى اللغــة العربيــة، لا شــك 
في ذلــك، ولا شــبهة، حيــث كان الخطــاب مــن جهــة الله ســبحانه تعــالى، وإن كان الخطــاب مــن جهتــه صلــى 

الله عليــه وســلم؛ فعلــى الخــاف في دخــول المخاطــب في خطابــه.
ومــا قيــل: مــن أنــه لا فائــدة في الخــاف في هــذه المســألة مدفــوع بظهــور الفائــدة في الخطــابات العامــة، إذا فعــل 
صلــى الله عليــه وســلم مــا يخالفهــا، فــإن قلنــا: أنــه داخــل في العمــوم كان فعلــه تخصيصًــا، وإن قلنــا: ليــس بداخــل 

لم يكــن فعلــه مخصصًــا لذلــك العمــوم، بــل يبقــى علــى عمومــه")1(. 
ثانيًا: التطبيق الفقهي للقاعدة: 

)أ(- المسألة الفقهية: حكم الوضوء من لحوم الإبل. 
)ب(- نــصّ الإمــام الشــوكاني: يقــول الإمــام الشــوكاني -رحمــه الله-: "احتــج القائلــون بالنقــض بأحاديــث 
البــاب، واحتــج القائلــون بعدمــه بمــا عنــد الأربعــة، وابــن حبــان، مــن حديــث جابــر: "أنــه كان آخــر الأمريــن 
منــه - صلــى الله عليــه وســلم - عــدم الوضــوء ممــا مســت النــار"، قــال النــووي في "شــرح مســلم": ولكــن هــذا 

الحديــث عــام، وحديــث الوضــوء مــن لحــوم الإبــل خــاص، والخــاص مقــدَّم علــى العــام. 
وهــو مبــي علــى أنــه يبــى العــام علــى الخــاص مطلقًــا كمــا ذهــب إليــه الشــافعي، وجماعــة مــن أئمــة الأصــول، 
وهــو الحــق، وأمــا مــن قــال: إن العــام المتأخــر ناســخ؛ فيجعــل حديــث تــرك الوضــوء ممــا مســت النــار ناســخًا 
لأحاديــث الوضــوء مــن لحــوم الإبــل، ولا يخفــى عليــك أن أحاديــث الأمــر بالوضــوء مــن لحــوم الإبــل لم تشــمل 
النــي - صلــى الله عليــه وســلم - لا بالتنصيــص، ولا بالظهــور، فــا يصلــح تركــه - صلــى الله عليــه وســلم - 
للوضــوء ممــا مســت النــار ناســخًا لهــا؛ لأنَّ فعلــه - صلــى الله عليــه وســلم - لا يعــارض القــول الخــاص بنــا، ولا 
ينســخه، بــل يكــون فعلــه لخــاف مــا أمــر بــه خاصًــا بالأمــة دليــل الاختصــاص بــه. وهــذه مســألة مدونــة في 
الأصــول مشــهورة، وقــلَّ مــن يتنبــه لهــا مــن المصنفــن في مواطــن الترجيــح، واعتبارهــا أمــر لا بــد منــه، وبــه يــزول 
الإشــكال في كثــرٍ مــن الأحــكام الــي تعُــد مــن المضايــق، وقــد اســرحنا بملاحظتهــا عــن التعــب في جمــل مــن 

))) ينظر: إرشاد الفحول، )1/ 323(. 
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المســائل، الــي عدَّهــا النــاس مــن المعضــات")1(.
)ج(- أقوال الفقهاء في المسألة: 

القــول الأول: أنَّ أكل لحــوم الإبــل ينقــض الوضــوء، وهــو مذهــب أحمــد، وإســحاق، وابــن المنــذر، وأصحــاب 
الحديث، واختاره الشــوكاني)2(. 

القول الثاني: أنَّ أكل لحوم الإبل لا ينقض الوضوء، وهو مذهب أبي حنيفة، ومالك، والشافعي)3(. 
)د(- الأدلــة ومناقشــتها: اســتدل أصحــاب القــول الأول بحديــث جابــر بــن سمــرة، أن رجــاً ســأل رســول 
الله صلــى الله عليــه وســلم أأتوضــأ مــن لحــوم الغنــم؟ قــال: "إن شــئت فتوضــأ، وإن شــئت فــا تتوضــأ"، قــال 
أتوضــأ مــن لحــوم الإبــل؟ قــال: "نعــم فتوضــأ مــن لحــوم الإبــل")4(. وحديــث الــراء بــن عــازب قــال: ســئل رســول 
الله - صلــى الله عليــه وســلم - عــن لحــوم الإبــل، فقــال: "توضئــوا منهــا"، وســئل عــن لحــوم الغنــم، فقــال: "لا 

تتوضئــوا منهــا")5(. وحديــث: "توضئــوا مــن لحــوم الإبــل، ولا تتوضئــوا مــن لحــوم الغنــم")6(. 
   واســتدل أصحــاب القــول الثــاني بحديــث: "كان آخــر الأمريــن مــن رســول الله - صلــى الله عليــه وســلم - 
تــرك الوضــوء ممــا مســت النــار")7(. وحديــث: "الوضــوء ممــا يخــرج، وليــس ممــا يدخــل")8(. وأنَّ الأمــر بالوضــوء 
يحتمــل الاســتحباب دون الوجــوب، أو يــراد بــه الوضــوء قبــل الطعــام وبعــده، والوضــوء إذا أضيــف إلى الطعــام 

اقتضــى غســل اليديــن)9(. 
   وأدلــة القائلــن بأنَّ أكل لحــم الإبــل ينقــض الوضــوء صحيحــة وخاصــة، وقــد أجــاب الحنابلــة وأهــل الحديــث 

))) ينظر: نيل الأوطار، )1/ 253(.  
))) ينظــر: أبــو بكــر: محمــد بــن إبراهيــم ابــن المنــذر، الأوســط في الســنن والإجمــاع والاختــاف، )1/ 138(، المغــي، )1/ 

138(، نيــل الأوطــار، )1/ 253(.  
))) ينظر: بدائع الصنائع، )1/ 32(، الذخيرة، )1/ 235(، المجموع شرح المهذب، )2/ 59(.  

))) أخرجه مسلم في "صحيحه"، )1/ 275(، كتاب الحيض، باب الوضوء من لحوم الإبل، الحديث رقم 97 - )360(.   
))) أخرجــه أبــو داود في "ســننه"، )1/ 47(، كتــاب الطهــارة، باب الوضــوء مــن لحــوم الإبــل، الحديــث رقــم )184(، والترمــذي 
في "ســننه"، )1/ 122(، كتــاب الطهــارة، باب الوضــوء مــن لحــوم الإبــل، الحديــث رقــم )81(، وابــن ماجــه في "ســننه"، )1/ 
166(، كتــاب الطهــارة، باب مــا جــاء في الوضــوء مــن لحــوم الإبــل، الحديــث رقــم )494(. وقــال الترمــذي: "أصــح مــا في هــذا 

البــاب حديثــان عــن رســول الله صلــى الله عليــه وســلم: حديــث الــراء، وحديــث جابــر بــن سمــرة".  
))) أخرجه أحمد في "مسنده"، )31/ 442(، الحديث رقم )19096(، عن أسيد بن حضير، من حديث البراء، وسمرة.  
))) أخرجــه أبــو داود في "ســننه"، )1/ 49(، كتــاب الطهــارة، باب في تــرك الوضــوء ممــا مســت النــار، الحديــث رقــم )192(، 
والنســائي في "ســننه"، )1/ 108(، كتــاب الطهــارة، باب في تــرك الوضــوء ممــا غــرت النــار، الحديــث رقــم )185(، عــن جابــر، 
قــال: "كان آخــر الأمريــن مــن رســول الله صلــى الله عليــه وســلم تــرك الوضــوء ممــا مســت النــار". واللفــظ للنســائي. قــال ابــن الملقــن 

في "البــدر المنــر"، )2/ 412(: "هــذا الحديــث صحيــح".  
))) أخرجــه الدارقطــي في "ســننه"، )1/ 276(، كتــاب الطهــارة، باب الوضــوء مــن الخــارج مــن البــدن، الحديــث رقــم )553(، 

عــن ابــن عبــاس. وضعفــه ابــن الملقــن في "البــدر المنــر"، )2/ 421(.  
))) ينظر: بدائع الصنائع، )1/ 32(، الذخيرة، )1/ 235(.  
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عــن أدلــة القائلــن بعــدم النقــض مــن عــدة وجــوه)1(: 
)1(- أنَّ حديــث ابــن عبــاس لا أصــل لــه، وإنمــا هــو مــن قــول ابــن عبــاس، موقــوف عليــه، ولــو صــح فهــو عــام، 

والخــاص يقــدم علــى العــام. 
)2(- أنَّ حديــث جابــر لا يعــارض حديــث النقــض؛ لصحتــه وخصوصــه، والأمــر بالوضــوء مــن لحــوم الإبــل 
متأخــر عــن نســخ الوضــوء ممــا مســت النــار، أو مقــارن لــه، بدليــل أنــه قــرن الأمــر بالوضــوء مــن لحــوم الإبــل 
بالنهــي عــن الوضــوء مــن لحــوم الغنــم، وهــي ممــا مســت النــار، فإمــا أن يكــون النســخ حصــل بهــذا النهــي، وإمــا 
أن يكــون بشــيء قبلــه؛ فــإن كان بــه فالأمــر بالوضــوء مــن لحــوم الإبــل مقــارن لنســخ الوضــوء ممــا غــرت النــار، 

فكيــف يجــوز أن يكــون منســوخا بــه؟ 
)3(- أنَّ أكل لحــوم الإبــل إنمــا نقــض لكونــه مــن لحــوم الإبــل، لا لكونــه ممــا مســت النــار، ولهــذا ينقــض وإن 
كان نيئـًـا، فنســخ إحــدى الجهتــن لا يثبــت بــه نســخ الجهــة الأخــرى، فخبرهــم عــام، والعــام لا ينســخ بــه 
الخــاص، لأن مــن شــروط النســخ تعــذر الجمــع، والجمــع ممكــن بتنزيــل العــام علــى مــا عــدا محــل التخصيــص. 
وفعلــه - صلــى الله عليــه وســلم - لا يعــارض القــول الخــاص بنــا، ولا ينســخه، بــل يكــون فعلــه لخــاف مــا أمــر 

بــه الأمــة دليــل الاختصــاص بــه. 
)4(- أنَّ مقتضــى الأمــر الوجــوب، والنــي - صلــى الله عليــه وســلم - ســئل عــن حكــم هــذا اللحــم، فأجــاب 
بالأمــر بالوضــوء منــه، فــا يجــوز حملــه علــى غــر الوجــوب، كمــا أنَّ الوضــوء إذا جــاء علــى لســان الشــارع، 
وجــب حملــه علــى الموضــوع الشــرعي دون اللغــوي، كمــا أنــه خــرج جــوابا لســؤال الســائل عــن حكــم الوضــوء مــن 

لحومهــا، والصــاة في مباركهــا، فــا يفهــم مــن ذلــك ســوى الوضــوء المــراد للصــاة.
)هـ(- الترجيح: مما سبق يتبين لنا أنَّ الراجح في المسألة هو القول الأول، وهو أنَّ أكل لحم الإبل ينقض 
الوضــوء، كمــا ذهــب إلى ذلــك أحمــد، وإســحاق، وجماهــر أهــل الحديــث، واختــاره الشــوكاني، وهــو الموافــق 
للأحاديــث الصحيحــة الخاصــة، وحديــث تــرك الوضــوء ممــا مســت النــار عــام يحمــل علــى مــا ســوى الخــاص، 

كمــا أنَّ فعلــه - صلــى الله عليــه وســلم - لا يعــارض القــول الخــاص بالأمــة، ولا ينســخه. 
ثالثـًـا: توظيــف الإمــام الشــوكاني للقاعــدة الأصوليــة: لقــد قــام الإمــام الشــوكاني بتوظيــف هــذه 
القاعــدة الأصوليــة في ترجيــح انتقــاض الوضــوء بأكل لحــم الإبــل، كمــا دلــت عليــه الأحاديــث الصحيحــة، 
مؤكــدًا علــى أنَّ فعلــه - صلــى الله عليــه وســلم - لا يعــارض القــول الخــاص بالأمــة، ولا ينســخه، بــل يكــون 
فعلــه لخــاف مــا أمــر بــه الأمــة دليــل الاختصــاص بــه. منبهًــا أهــل الاجتهــاد علــى أهميــة هــذه المســألة الــي قــل 
مــن يتنبــه لهــا في مواطــن الترجيــح، واعتبارهــا أمــر لا بــد منــه، وبهــا يــزول الإشــكال في كثــر مــن الأحــكام الــي 
تعــد مــن المضايــق، ويســريح ملاحظهــا عــن التعــب في جمــل مــن المســائل، الــي عدهــا النــاس مــن المعضــات. 

وهــو ترجيــح علمــي صحيــح، وتوظيــف أصــولي وجيــه، والله أعلــم. 

))) ينظر: المغني، )1/ 138(، نيل الأوطار، )1/ 253(.  
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المبحث الرابع: توظيف الإمام الشوكاني للقواعد الأصولية في اتباع أدلة الشرع، وفيه 
مطلبان: 

المطلب الأول: السنة من جملة الأصول فلا ترد إلا بمعارض أرجح منها: 
أولً: تقرير القاعدة الأصولية: 

)أ(- نص القاعدة الأصولية: السنة من جملة الأصول فلا ترد إلا بمعارض أرجح منها بعد تعذر 
الجمع. 

)ب(- القاعــدة لــدى علمــاء الأصــول: ذهــب عامــة علمــاء الأصــول إلى أنَّ الســنة الصحيحــة الثابتــة 
مــن جملــة الأصــول، فــا تــرد إلا بمعــارض أرجــح منهــا؛ بعــد تعــذر الجمــع، لأنَّ الســنة الأصــل الثــاني مــن أدلــة 
الأحــكام الشــرعية. يقــول البــزدوي: "الســنة أصــل في الديــن، وأمرهــا عظيــم، وخطبهــا جســيم")1(. ويقــول ابــن 
قدامــة: "الأصــل الثــاني مــن الأدلــة ســنة النــي -صلــى الله عليــه وســلم-، وقــول رســول الله -صلــى الله عليــه 

وســلم- حجــة؛ لدلالــة المعجــز علــى صدقــه، وأمــر الله -ســبحانه- بطاعتــه، وتحذيــره مــن مخالفــة أمــره")2(.
ثانيًا: التطبيق الفقهي للقاعدة: 

)أ(- المسألة الفقهية: حكم انتفاع المرتهن بالرهن. 
)ب(- نــص الإمــام الشــوكاني: يقــول الإمــام الشــوكاني -رحمــه الله-: "فيــه دليــل علــى أنــه يجــوز للمرتهــن 
الانتفــاع بالرهــن إذا قــام بمــا يحتــاج إليــه؛ ولــو لم يأذن المالــك، وبــه قــال أحمــد، وإســحاق، والليــث، والحســن، 
وغيرهــم، وقــال الشــافعي، وأبــو حنيفــة، ومالــك، وجمهــور العلمــاء: لا ينتفــع المرتهــن مــن الرهــن بشــيء، بــل 
الفوائــد للراهــن والمــؤن عليــه، قالــوا: والحديــث ورد علــى خــاف القيــاس، قــال ابــن عبــد الــر: هــذا الحديــث 
عنــد جمهــور الفقهــاء تــرده أصــول مجمــع عليهــا، وآثار ثابتــة لا يختلــف في صحتهــا، ويــدل علــى نســخه حديــث 
ابــن عمــر عنــد البخــاري، وغــره، بلفــظ: "لا تحلــب ماشــية امــرئ بغــر إذنــه". ويجــاب عــن دعــوى مخالفــة هــذا 
الحديــث الصحيــح للأصــول بأن الســنة الصحيحــة مــن جملــة الأصــول؛ فــا تــرد إلا بمعــارض أرجــح منهــا؛ بعــد 
تعــذر الجمــع، وعــن حديــث ابــن عمــر بأنــه عــام، وحديــث البــاب خــاص، فيبــى العــام علــى الخــاص، والنســخ لا 
يثبــت إلا بدليــل، يقضــي بتأخــر النســخ علــى وجــه يتعــذر معــه الجمــع، لا بمجــرد الاحتمــال مــع الإمــكان")3(. 

)ج(- أقوال الفقهاء في المسألة: 
القــول الأول: يجــوز للمرتهــن الانتفــاع بالرهــن الــذي يحتــاج إلى مؤنــة، وبــه قــال أحمــد، وإســحاق، واختــاره 

الشــوكاني)4(. 
))) ينظر: البخاري: علاء الدين عبد العزيز بن أحمد، شرح أصول البزدوي، )3/ 47(.  

))) ينظر: أبو محمد: عبد الله بن أحمد ابن قدامة، روضة الناظر وجنة المناظر، )1/ 273(.  
))) ينظر: نيل الأوطار، )5/ 279(.  

))) ينظر: المغني، )4/ 288(، نيل الأوطار، )5/ 279(.  
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القول الثاني: لا ينتفع المرتهن من الرهن بشيء، وبه قال أبو حنيفة، ومالك، الشافعي)1(. 
)د(- الأدلة ومناقشــتها: اســتدل أصحاب القول الأول بحديث: "الظهر يركب بنفقته إذا كان مرهونً، 
ولــن الــدر يشــرب بنفقتــه إذا كان مرهــونً، وعلــى الــذي يركــب ويشــرب النفقــة")2(. وحديــث: "الرهــن محلــوبٌ 

ومركوبٌ")3(. 
   واســتدل أصحــاب القــول الثــاني بحديــث ابــن عمــر: "لا يحلــن أحــد ماشــية امــرئ بغــر إذنــه")4(. وحديــث: 
"لا يغلــق الرهــن مــن صاحبــه الــذي رهنــه، لــه غنمــه، وعليــه غرمــه")5(. وأنَّ الحديــث ورد علــى خــاف قيــاس 

الأصــول، ممــا يــدل علــى نســخه)6(. 
   وأدلــة القائلــن بانتفــاع المرتهــن بالحلــب والركــوب ظاهــرة في الدلالــة علــى الجــواز، وأدلــة المانعــن عامــة، والعــام 
يحمــل علــى الخــاص، ويجــاب عــن دعــوى مخالفــة هــذا الحديــث الصحيــح للأصــول بأن الســنة الصحيحــة مــن 

جملــة الأصــول؛ فــا تــرد إلا بمعــارض أرجــح منهــا؛ بعــد تعــذر الجمــع، ولا دليــل علــى القــول بالنســخ. 
 )هـــ(- الترجيــح: ممــا ســبق يتبــن لنــا أنَّ الراجــح في المســألة هــو القــول الأول، وهــو جــواز انتفــاع المرتهــن 
بالحلــب والركــوب للمرهــون إن قــام بمؤنتــه، كمــا ذهــب إلى ذلــك أحمــد، وإســحاق، واختــاره الشــوكاني، وهــو 

الموافــق للأحاديــث الصحيحــة الخاصــة، وأدلــة المانعــن عامــة، فتحمــل علــى الخــاص. 
ثالثـًـا: توظيــف الإمــام الشــوكاني للقاعــدة الأصوليــة: لقــد قــام الإمــام الشــوكاني باســتخدام هــذه 
القاعــدة الأصوليــة في تجويــز انتفــاع المرتهــن بالحلــب والركــوب للمرهــون إن قــام بمؤنتــه، والــرد علــى القائلــن بأن 
الحديــث ورد علــى خــاف القيــاس، وادعــوا نســخه؛ بأن الســنة الصحيحــة مــن جملــة الأصــول؛ فــا تــرد إلا 
بمعــارض أرجــح منهــا؛ بعــد تعــذر الجمــع، وحديــث البــاب خــاص، فيبــى العــام علــى الخــاص، وبأنَّ النســخ لا 
يثبــت إلا بدليــل، يقضــي بتأخــر النســخ علــى وجــه يتعــذر معــه الجمــع، لا بمجــرد الاحتمــال مــع الإمــكان. وهــو 

))) ينظــر: المبســوط، )21/ 104(، أبــو الوليــد: محمــد بــن أحمــد ابــن رشــد الحفيــد، بدايــة المجتهــد، )4/ 59(، الحــاوي الكبــر، 
  .)203 /6(

))) أخرجــه البخــاري في "صحيحــه"، )3/ 143(، كتــاب الرهــن، باب الرهــن محلــوب ومركــوب، الحديــث رقــم )2512(، 
عــن أبي هريــرة رضــي الله عنــه.  

))) أخرجــه الحاكــم في "المســتدرك"، )2/ 67(، كتــاب البيــوع، الحديــث رقــم )2347(، عــن أبي هريــرة رضــي الله عنــه، عــن 
النــي صلــى الله عليــه وســلم قــال: "الرهــن محلــوب ومركــوب". وقــال الحاكــم: "هــذا إســناد صحيــح علــى شــرط الشــيخين، ولم 

يخرجــاه". وقــال  الذهــي: "علــى شــرط البخــاري ومســلم".  
))) أخرجــه البخــاري في "صحيحــه"، )3/ 126(، كتــاب اللقطــة، باب لا تحلــب ماشــية أحــد بغــر إذنــه، الحديــث رقــم 

)2435(، عــن ابــن عمــر.  
))) أخرجــه البــزار في مســنده، "البحــر الزخــار"، )14/ 189(، الحديــث رقــم )7741(، وابــن حبــان في "صحيحــه"، )13/ 
258(، كتــاب الرهــن، باب مــا يحكــم للراهــن والمرتهــن في الرهــن إذا كان حيــوانا، الحديــث رقــم )5934(، والدارقطــي في 
"ســننه"، )3/ 437(، كتــاب البيــوع، الحديــث رقــم )2920(، عــن أبي هريــرة. وقــال الدارقطــي: "هــذا إســناد حســن متصــل".  

))) ينظر: المبسوط، )21/ 104(، الحاوي الكبير، )6/ 203(.  
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ترجيــح علمــي صحيــح، وتوظيــف أصــولي وجيــه، والله أعلــم.
المطلب الثاني: وجوب حمل العام على الخاص 

أولً: تقرير القاعدة الأصولية: 
)أ(- نص القاعدة الأصولية: العام يبنى على الخاص. 

)ب(- القاعــدة لــدى علمــاء الأصــول: ذهــب جمهــور علمــاء الأصــول إلى أنَّ العــام يبــى علــى الخــاص، 
لأن العمــل بالدليلــن عنــد الإمــكان أولى مــن إهمــال أحدهمــا، وبنــاء العــام علــى الخــاص إعمــال لهمــا جميعًــا. 

فالقــول ببنــاء العــام علــى الخــاص واجــب علــى الجملــة، فــكل واحــدٍ مــن العــام والخــاص دليــل يجــب العمــل بــه، 
فــا يجــوز اطراحهمــا إذا أمكــن اســتعمالهما، وهــو اســتعمال الخــاص فيمــا يتناولــه بصريحــه، واســتعمال للعــام 
فيمــا وراء مــا تناولــه الخــاص، وعلــى هــذا بطــل القــول بالتعــارض، لأن في القــول بالتعــارض تــرك العمــل بهمــا، 

أو تــرك العمــل بالخــاص، فثبــت أن القــول ببنــاء العــام علــى الخــاص متعــن")1(. 
ثانيًا: التطبيق الفقهي للقاعدة: 

)أ(- المسألة الفقهية: كيفية تطهير بول الصبي والصبية. 
)ب(- نــص الإمــام الشــوكاني: يقــول الإمــام الشــوكاني -رحمــه الله-: "وقــد اســتدل بأحاديــث البــاب 
علــى أن بــول الصــي يخالــف بــول الصبيــة في كيفيــة اســتعمال المــاء، وأن مجــرد النضــح يكفــي في تطهــر بــول 
الغــام، وقــد اختلــف النــاس في ذلــك علــى ثلاثــة مذاهــب: الأول: الاكتفــاء بالنضــح في بــول الصــي لا الجاريــة. 
والثــاني: يكفــي النضــح فيهمــا. والثالــث: همــا ســواء في وجــوب الغســل. وأحاديــث البــاب تــرد المذهــب الثــاني 
والثالــث، وقــد اســتدل في "البحــر" لأهــل المذهــب الثالــث بحديــث عمــار المشــهور، وفيــه "إنمــا تغســل ثوبــك 
مــن البــول"، وهــو مــع اتفــاق الحفــاظ علــى ضعفــه لا يعــارض أحاديــث البــاب، لأنهــا خاصــة وهــو عــام، وبنــاء 
العــام علــى الخــاص واجــب، ولا يشــك مــن لــه أدنى إلمــام بعلــم الحديــث أن أحاديــث البــاب أرجــح وأصــح مــن 
حديــث عمــار. وأمــا الحنفيــة والمالكيــة، فاســتدلوا لمــا ذهبــوا إليــه بالقيــاس، فقالــوا: المــراد بقولــه: ولم يغســله: أي 
غســاً مبالغــًا فيــه، وهــو خــاف الظاهــر، ويبعــده مــا ورد في الأحاديــث مــن التفرقــة بــن بــول الغــام والجاريــة، 

والحاصــل أنــه لم يعــارض أحاديــث البــاب شــيء يوجــب الاشــتغال بــه")2(.

))) ينظر: أبو المظفر: منصور بن محمد السمعاني، قواطع الأدلة في الأصول، )1/ 201(.  
))) ينظر: نيل الأوطار، )1/ 68-67(.  
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)ج(- أقوال الفقهاء في المسألة: 
القــول الأول: الاكتفــاء بنضــح بــول الغــام الرضيــع؛ وغســل بــول الجاريــة الرضيعــة، وهــو مذهــب الشــافعي، 

وأحمــد، وإســحاق، واختــاره الشــوكاني)1(. 
القول الثاني: هما سواء في وجوب الغسل، وهو مذهب الحنفية، والمالكية)2(.

)د(- الأدلة ومناقشــتها: اســتدل أصحاب القول الأول بحديث عائشــة رضي الله عنها: "أنَّ رســول الله 
صلــى الله عليــه وســلم كان يؤتــى بالصبيــان فيــرك عليهــم، ويحنكهــم، فــأتي بصــي فبــال عليــه، فدعــا بمــاء، فأتبعــه 
بولــه، ولم يغســله")3(. وحديــث أم قيــس بنــت محصــن، "أنهــا أتــت رســول الله- صلــى الله عليــه وســلم- بابــن لهــا 
لم يبلــغ أن يأكل الطعــام، فبــال في حجــر رســول الله صلــى الله عليــه وســلم، فدعــا رســول الله صلــى الله عليــه 

وســلم بمــاء، فنضحــه علــى ثوبــه، ولم يغســله غســاً")4(. 
وحديــث علــي بــن أبي طالــب، أن رســول الله صلــى الله عليــه وســلم قــال في بــول الغــام الرضيــع: "ينضــح بــول 

الغــام، ويغســل بــول الجاريــة")5(. 
واســتدل أصحــاب القــول الثــاني بحديــث عمــار: "إنمــا تغســل ثوبــك مــن البــول والغائــط")6(. وأنَّ مــا ورد فيــه 

مــن النضــح والــرش المــراد بــه الغســل)7(. 
     وحديــث عمــار مــع ضعفــه لا يعــارض أحاديــث النضــح، لأنهــا خاصــة وهــو عــام، ويجــب بنــاء العــام علــى 
الخــاص، وحمــل النضــح علــى الغســل خــاف الظاهــر، ويبعــده مــا ورد مــن التفرقــة بــن بــول الغــام والجاريــة. 

)هـــ(- الترجيــح: ممــا ســبق يتبــن لنــا أنَّ الراجــح في المســألة هــو القــول الأول، وهــو الاكتفــاء بنضــح بــول 

))) ينظر: أبو إسحاق: إبراهيم بن علي الشيرازي، المهذب، )1/ 96(، المغني، )2/ 68(، نيل الأوطار، )1/ 68-67(.  
))) ينظر: تبيين الحقائق، )1/ 69(، مواهب الجليل، )1/ 148(.  

))) أخرجــه البخــاري في "صحيحــه"، )8/ 76(، كتــاب الدعــوات، باب الدعــاء للصبيــان بالبركــة، الحديــث رقــم )6355(، 
ومســلم في "صحيحــه"، )1/ 237(، كتــاب الطهــارة، باب حكــم بــول الطفــل، الحديــث رقــم 101 - )286(، عــن عائشــة.  
))) أخرجــه البخــاري في "صحيحــه"، )1/ 54(، كتــاب الوضــوء، باب بــول الصبيــان، الحديــث رقــم )223(، ومســلم في 
"صحيحــه"، )1/ 237(، )1/ 238(، كتــاب الطهــارة، باب حكــم بــول الطفــل، الحديــث رقــم 104 - )287(، عــن أم 

قيــس بنــت محصــن.  
))) أخرجــه أبــو داود في "ســننه"، )1/ 103(، كتــاب الطهــارة، باب بــول الصــي يصيــب الثــوب، الحديــث رقــم )377(، 
والترمــذي في "ســننه"، )2/ 509(، كتــاب الســفر، باب نضــح بــول الغــام الرضيــع، الحديــث رقــم )610(، وابــن ماجــه في 
"ســننه"، )1/ 174(، كتــاب الطهــارة، باب بــول الصــي الــذي لم يطعــم، الحديــث رقــم )525(، عــن علــي. وقــال الترمــذي: 

"هــذا حديــث حســن".  
))) أخرجــه أبــو يعلــى في "مســنده"، )3/ 185(، الحديــث رقــم )1611(، والطــراني في "الأوســط"، )6/ 113(، الحديــث 
رقــم )5963(، عــن عمــار بــن ياســر. ولم يــروه غــر ثابــت بــن حمــاد؛ وهــو ضعيــف جــدًا. ينظــر: التحقيــق في أحاديــث الخــاف، 

  .)109 /1(
))) ينظر: تبيين الحقائق، )1/ 69(.  
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الغــام الرضيــع؛ وغســل بــول الرضيعــة، كمــا ذهــب إلى ذلــك الشــافعي، وأحمــد، وإســحاق، واختــاره الشــوكاني، 
وهــو الموافــق للأحاديــث الصحيحــة الخاصــة، وحديــث عمــار مــع ضعفــه عــام؛ فيحمــل علــى الخــاص. 

ثالثـًـا: توظيــف الإمــام الشــوكاني للقاعــدة الأصوليــة: لقــد قــام الإمــام الشــوكاني بتوظيــف هــذه 
القاعــدة الأصوليــة في ترجيــح الاكتفــاء بنضــح بــول الغــام الرضيــع، والعمــل بالأحاديــث الصحيحــة الــواردة في 
ذلــك، والــي لا يشــك مــن لــه أدنى إلمــام بعلــم الحديــث أنهــا أرجــح وأخــص مــن حديــث عمــار، وأنَّ المعارضــن 
لتلــك الأحاديــث لم يأتــوا بشــيء يوجــب الاشــتغال بــه. وهــو ترجيــح علمــي صحيــح، وتوظيــف أصــولي وجيــه، 

في غايــة الظهــور، والله أعلــم.
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الخاتمة:
    في ختــام هــذا البحــث تجــدر الإشــارة إلى أهــم النتائــج والتوصيــات الــي تم التوصــل إليهــا مــن خــال هــذا 

البحــث، وهــي كمــا يلــي:  
أولً: نتائج البحث: 

)1(- أنَّ الإمــام الشــوكاني أســهم بكتابــه "نيــل الأوطــار" في نصــرة الحــق، واتبــاع الدليــل، والــراءة مــن التعصــب 
والتقليــد، الــذي كان ســائدًا في زمنــه، وشــائعًا في بلــده. 

)2(- قيــام الإمــام الشــوكاني بتوظيــف القواعــد الأصوليــة في نبــذ التقليــد، والتعصــب المذهــي، الــذي كان 
ســائدًا في زمنــه، والحــث علــى الاجتهــاد، واتبــاع أدلــة الشــرع، كمــا تم إثبــات ذلــك في هــذا البحــث؛ مــن خــال 
دراســة )8( قواعــد أصوليــة؛ مــع تطبيقاتهــا الفقهيــة؛ في بابي العبــادات والمعامــات، مــن كتابــه "نيــل الأوطــار". 
)3(-إيضــاح الإمــام الشــوكاني للســبب الرئيــس الدافــع لمخالفــة أدلــة الشــرع ومعارضتهــا؛ وهــو تقليــد الآباء 
والمشــايخ، والتعصــب الأعمــى للمذاهــب الفقهيــة، والقصــور العلمــي لــدى بعــض الفقهــاء في معرفــة الســنة 

النبويــة وعلومهــا. 
)4(- نقــد الإمــام الشــوكاني للجمــود العلمــي، والتعصــب المذهــي، الــذي كان ســائدًا في زمنــه، ودعوتــه إلى 
التجديــد العلمــي، بعزيمــة لا تلــن، رغــم وجــوده في بيئــة يغلــب عليهــا التمذهــب والتعصــب، والانغــاق والعزلــة 
عــن ســائر بلــدان العــالم الإســامي، فــكان بمفــرده مدرســةً علميــةً شــامخةً للاجتهــاد والتجديــد، تجــاوز أثرهــا 

محيطهــا الجغــرافي، ليصــل إلى أغلــب بلــدان المســلمين. 
ثانيًا: التوصيات والمقترحات: 

)1(- نوصــي الباحثــن وطــاب العلــم ببــذل المزيــد مــن الجهــد في دراســة منهــج الإمــام الشــوكاني في توظيــف 
القواعــد الأصوليــة في ترجيحاتــه الفقهيــة؛ للدعــوة إلى الاجتهــاد، ونبــذ التقليــد، واتبــاع أدلــة الشــرع، والــذي لا 

تتســع لبســطه مثــل هــذه الأبحــاث المختصــرة. 
)2(- حــث المؤسســات العلميــة، والمجــات الأكاديميــة، ودور النشــر؛ علــى نشــر هــذه الأبحــاث، الــي تســهم 
في القضــاء علــى الجمــود العلمــي، والتعصــب المذهــي، والتقليــد الأعمــى، وتدعــو إلى الاجتهــاد والتجديــد. 
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قائمة المصادر والمراجع: 
القرآن الكريم. 

البخاري: علاء الدين عبد العزيز بن أحمد، شرح أصول البزدوي، دار الكتاب الإسلامي. .1 
الزحيلي: محمد مصطفى، القواعد الفقهية وتطبيقاتها في المذاهب الأربعة، الطبعة )1(، دار الفكر – دمشق. .2 
الزركلي: خير الدين بن محمود، )2002 م(، الأعلام، الطبعة )15(، دار العلم للملايين. .3 
الزيلعــي: عثمــان بــن علــي فخــر الديــن، )1313هـــ(، تبيــن الحقائــق شــرح كنــز الدقائــق، الطبعــة )1(، المطبعــة .4 

الكــرى الأميريــة - بــولاق، القاهــرة. 
السرخسي: محمد بن أحمد، )1414هـ1993-م(، المبسوط، دار المعرفة – بيروت. .5 
الشوكاني: محمد بن علي، )1419هـ - 1999م(، إرشاد الفحول، الطبعة )1(، دار الكتاب العربي. .6 
الشوكاني: محمد بن علي، البدر الطالع بمحاسن من بعد القرن السابع، دار المعرفة – بيروت. .7 
الشوكاني: محمد بن علي، )1413هـ - 1993م(، نيل الأوطار، الطبعة )1(، دار الحديث- مصر. .8 
ابــن عابديــن: محمــد أمــن، )1412هـــ - 1992م(، رد المحتــار علــى الــدر المختــار، الطبعــة )2(، دار الفكــر-.9 

بيروت. 
الكاســاني: أبــو بكــر بــن مســعود، )1406هـــ - 1986م(، بدائــع الصنائــع في ترتيــب الشــرائع، الطبعــة )2(، 10 .

دار الكتــب العلميــة، – بــروت. 
المهدي: أحمد بن يحيى، البحر الزخار الجامع لمذاهب علماء الأمصار، مكتبة اليمن. 11 .
أبو إسحاق: إبراهيم بن علي الشيرازي، المهذب، دار الكتب العلمية – بيروت. 12 .
أبــو الــركات: عبــد الســام بــن عبــد الله مجــد الديــن ابــن تيميــة، المســودة في أصــول الفقــه، الطبعــة )1(، دار 13 .

الكتــاب العــربي. 
أبــو بكــر: أحمــد بــن علــي الجصــاص، )1414هـــ - 1994م(، الفصــول في الأصــول، الطبعــة )2(، وزارة 14 .

الكويتيــة.  الأوقــاف 
أبــو بكــر: أحمــد بــن عمــرو بــن عبــد الخالــق البــزار، مســند البــزار )البحــر الزخــار(، الطبعــة )1(، مكتبــة العلــوم 15 .

والحكــم - المدينــة المنــورة. 
أبو بكر: عبد الرزاق بن همام الصنعاني، المصنف في الحديث، الطبعة )2(، المكتب الإسلامي – بيروت. 16 .
أبــو بكــر: محمــد بــن إبراهيــم ابــن المنــذر، )1405 هـــ، 1985 م(، الأوســط في الســنن والإجمــاع والاختــاف، 17 .

الطبعــة )1(، دار طيبــة – الــرياض. 
أبــو جعفــر: أحمــد بــن محمــد الطحــاوي، )1417هـــ(، مختصــر اختــاف العلمــاء، الطبعــة )2(، دار البشــائر 18 .

الإســامية – بــروت. 
أبــو الحســن: علــي بــن ســليمان المــرداوي، الإنصــاف في معرفــة الراجــح مــن الخــاف، الطبعــة )2(، دار إحيــاء 19 .

الــراث العــربي. 
أبــو الحســن: علــي بــن ســليمان المــرداوي، )1421هـــ - 2000م(، التحبــر شــرح التحريــر في أصــول الفقــه، 20 .

الطبعــة )1(، مكتبــة الرشــد – الــرياض. 
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شــركة غــراس للنشــر والتوزيــع - الكويــت. 
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الطبعــة )1(، دار الكتــب العلميــة، – بــروت. 
أبو عبد الله: محمد بن عبد الله الخرشي، شرح مختصر خليل، دار الفكر – بيروت. 34 .
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أبــو المظفــر: منصــور بــن محمــد الســمعاني، )1418هـــ - 1999م(، قواطــع الأدلــة في الأصــول، الطبعــة )1(، 49 .
دار الكتــب العلميــة، بــروت – لبنــان. 

أبــو المظفــر: يحــى ابــن هبــرة، )1423هـــ - 2002م(، اختــاف الأئمــة العلمــاء، الطبعــة )1(، دار الكتــب 50 .
العلميــة – بــروت.

أبو المعالي: عبد الملك بن عبد الله الجويني، التلخيص في أصول الفقه، دار البشائر الإسلامية – بيروت.51 .

أبــو الوليــد: محمــد بــن أحمــد بــن رشــد، )1408هـــ - 1988م(، البيــان والتحصيــل، الطبعــة )2(، دار الغــرب 52 .
الإســامي – بــروت. 

أبو الوليد: محمد بن أحمد ابن رشد الحفيد، بداية المجتهد، دار الحديث – القاهرة. 53 .

أبــو يعلــى الفــراء: محمــد بــن الحســن، )1400هـــ - 1990م(، العــدة في أصــول الفقــه، الطبعــة )2(، بــدون 54 .
ذكــر الناشــر. 
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